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 الاهداء

إلى من نذرت عمرها ي  أدااء رسالة، صنعتها من أوراق الصبر، وطرزتها ي  ظلام الدهر، على سراج الْمل، 

بلا فتور أو كلل  رسالة تعلم العطاء كيف زكو  العطاء، وتعلم الوفاء كيف زكو  الوفاء، إليك أمي 

هذه الرسالة، وشتا  بين رسالة ورسالة، جزِاك الله خيراً.. وأمد ي  عمرك بالصالحات، فأنت زهرة أهد  

 الحياة ونورها

 إليك أماه.. قطرة ي  بحرك العظيم.. حباً وطاعة وبرا

 إلى من كلل العرق جبينه.. وشققت الْزام زدزه

 الصرارتتم إلا بالصبر والعزِيَة و  إلى من علمني أ  الْعمال الكبيرة لا

إلى والد  أطال الله بقاءه، وألبسه ثوب الصحة والعافية، ومتعني ببره وردا جميله، أهد  ثمرة من ثمار 

 غرسه

 الى شقائق روحي وعمر ، الى الْزهار التي لا تذبل والنجوم التي لا تأفل...الى أخوتي وأخواتي الْعزِاء

 

  



 شكر وتقدزر

على رسوله محمد الامين وعلى اله الطيبين الطاهرزن واصحابه الغر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 

 الميامين . 

لى الكبير إ  اتقدم بالشكر الجزِزل والامتنا  اما وقد انتهيت من اعدادا مشروع داراستي، لازسعني الا ا

ا من هلتفضله بالاشراف على رسالتي وللجهودا العلمية الطيبة التي بذل مهند نوح الدكتوراستاذ  الجليل 

سأل اه الاثر الواضح ي  انجاز الرسالة خلال الملاحظات القيمة والانتقاداات البناءة وترجمة المصادار مما كا  ل

 الله العلي القدزر ا  يَن عليه بالصحة والموفقية الدائمة .

ئيس قسم ر  مصطفى عبد العزِززِ الطراونةكما زطيب لي ا  اتقدم بوافر الشكر والعرفا  للاستاذ الفاضل الدكتور 

 ، لما افاض به من مساعدة علمية ورعازة كريَة ذللت لنا الكثير من المصاعب .القانو  العام

 الباحث: محمد الطراونة
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 الملخص

ال زمني معين تحدث أثرها خلاله ومن ثم تزِول حيث زستحيل عقلا جميع الْعمال ي  إطار القانو  لها مج

ة، لا بل نستطيع القول إ  هذه الْعمال تكو  أكثر من غيرها داارزأبدزة أ  عمل قانوني ، ومنها الْعمال ال 

 التي تحكمه المرونة استجابة لمتطلبات المصلحة العامة داار عرضة للتبدل والتغير على اعتبار إ  النشاط ال 

بوصفه الميدا  الْهم من  داار زهدف إلى تحقيقها المرفق العام من خلال أداائه لمهامه ، لهذا فالقرار ال 

النشاط القانوني للإداارة له حياة ي  عالم القانو  تبدأ من لحظة صدوره من السلطة ألمختصة وقد زنتهي 

ارات المشروعة والقرارات غير ة وضمن ذلك زقتضي التمييزِ بين القر داارزالقرار بتدخل من السلطة ال 

المشروعة فبالنسبة للأخيرة للإداارة سحبها استعمالا لسلطة تقدزرزه أما بالنسبة للقرارات ألمشروعة فيقتضي 

أزضا التمييزِ ضمن نطاقها بين القرارات التنظيمية وغير التنظيمية، فبالنسبة للقرارات التنظيمية فيمكن 

ذاتيه وهذا زنسحب أزضا على القرارات الفردازة غير المنشئة  حقوقاً الغاؤها ي  أ  وقت لعدم توليدها 

لحقوق لوحدة العلة التي تجمعها مع القرارات التنظيمية، أما بالنسبة للقرارات الفردازة المنشئة لحقوق 

را لما ا حتى تنتهي نهازة طبيعية نظآثارهفإنها متى صدرت سليمة فينبغي أ  تظل سارزة منتجة لجميع 

عليها من حقوق ذاتية لا يَكن المساس بها بصورة عامه لكن هذا لا زعني ي  أ  حال من الْحوال زترتب 

ومقتضيات ألتطور وإنَّا زرادا بذلك إ  انهاء هذه القرارات لا  داار جموداها وبما زتنافى مع طبيعة العمل ال 

لك بأثر و قضائية، وأ  زكو  ذزتم إلا باستعمال سلطة مقيدة ي  أغلب الحالات، وإتباعا لضمانات قانونية ا

 المضادا.  داار يَتد للمستقبل ، أ  عن طرزق فكرة القرار ال 
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Abstract 

Activities within the Legal Framework have a time frame to occur its 

impacts and eliminated where the continuation of Legal acts becomes 

illogical، such acts are the Administrative acts. Indeed, Administrative 

acts are more revocable or replaceable due to the flexibility towards 

the requirements of the Public interest which Public Sector aims to 

achieve assuming its mission. Thus، the life cycle of the 

Administrative decision as the critical field of Administration Legal 

activities starts at its issuance by the concerned authority and might 

eliminated through the intervention from the Administrative Authority, 

meanwhile, the distinction between legitimate and illegitimate 

decisions becomes crucial whereas the illegitimate decisions are 

repealed by the authority, however, 

  



 the legitimate decisions are distinguished on the base of regulatory 

or non-regulatory basis. The regulatory decisions are repealed at any 

time where it introduce non individual rights، such principle is 

applicable for the individual decisions based upon the Causality with 

the regularity decisions، moreover, the effects of the legitimate 

individual decisions which introduced rights are considered abiding 

unto naturally eliminated inasmuch of the prejudice to the acquired 

rights، hence، this does not meant to produce inacted decisions that 

contradict with either Administrative activity nature  or the evolution 

requirements، indeed, this includes that such decisions are repealed 

by restricted authority to insure Legal and Judicial guarantees as the 

impacts shall be affecting the future, which introduce the principle of 

the counter decision. 

  



 الفصل الاول

هميتهاأ مقدمة الدراسة و   

المقدمة اولاً  

إذ  ،التي تستمدها من القانو  العام وهو وسيلتها المفضلة يَثل ي  ذاته أهم امتيازات الداارة داار القرار ال 

بواسطته تستطيع الداارة بإراداتها المنفرداة على خلاف القواعد العامة ي  القانو  الخاص إنشاء حقوق أو 

إذ زساعدها فـي القيام بوظائفهـا المتعدداة والمتجدداة ي  الوقت الحاضر لما تحققه مـن  فرض التزِامات،

وإمكانية البت من جانبها وحدها ي  أمر مـن الْمور داو  حاجه إلي  ،داار ه ي  العمل ال سرعة وفاعلي

هذا  ،التزِامات عليهم ترتيب رضــا ذو  الشأ  أو معاونتهم وذلك بإنشاء حقوق للإفرادا أو الحصول على

ة ليست ذات داارزات ال القرار  لكن   وبالقوة الجبرزة، مباشراً  تنفيذها تنفيذاً  قدره الداارة على بالضافة إلى

ا ولم   .مدى خضوعها للرقابة القضائية الآثار أو الشكل أو من حيثُ  واحدة فهي مختلفة من حيثُ  طبيعةٍ 

ي أداى ذلك إلى اختلاف الْحكام والقواعد التفقد المذكورة  للاعتبارات وفقاً   الاختلاف بين هذه القرارات اك

ة تتناول ا ي  المراكزِ القانونية إلى قرارات تنظيميآثارهلاستنادا إلى ة باداارزل و تقسم القرارات اتستند عليها، 

، وزتبع الغاءالمراكزِ القانونية العامة وقرارات فردازة تتناول المراكزِ القانونية الخاصة بالنشاء أو التعدزل أو ال

هم فردازة زعد  أ ة إلى تنظيمية و داارزتقسيم القرارات ال  هذا التقسيم اختلاف ي  أحكام كل منهما، وأ   

ة داارزة نظراً لما زترتب عليه من نتائج مهمة ي  النظام القانوني، فالقرارات ال داارزتقسيم  للقرارات ال 

من قواعد موضوعية ذات صفة عامة مجرداة تتعلق بعددا غير محددا من الْفرادا التنظيمية هي قرارات تتض  

ر محددا من ـعلى عددا غي بقـتط كما أنها (511ص  م،1558يسي، القـتخاطبهم بأوصافهم لا بذواتهم )

نحو ذلك الْنظمة والتعليمات الخاصة و  ،( متى توافرت أحكام تطبيق القرار585، ص 1521 بدزر،)الاتالح

 كذلك فإ   التلوث، أو الحفاظ على النظام العام، من ( أو حمازة البيئة 157ص -م1551)علاو ،  بالمرور

القرارات  ذلك نحوو ( 416بدو  سنة نشر،ص، داار القانو  ال  لقباني،ينة)امع   خاطب طائفةً القرار قد زُ 

عين بصفته لكنه م ،الصادارة عن نقابة المحامين ي  شأ  من شؤو  أعضائها، وقد زتعلق القرار بفردا واحد فقط

 (.5صم، 1521) حلمي،  مثال ذلك القرار الصادار بمنح المحافظ صلاحيات معينةو  ،لا بذاته

  



هي قرارات تتعلق بفردا أو أفرادا معينين بذواتهم، بحالة أو بحالات معينة، فة الفردازة داارزال أما القرارات 

معروفين بذواتهم وصفاتهم  ولا زهم عددا المخاطبين ي  هذه القرارات وإنَّا المهم هو أ  زكو  الْفراداُ 

(،1932، P.111  Bonnardو مثال ذلك )  أو   بالاسم،و  معين  بقبول طالب ي  كلية القان إداار صدور قرار

 داار إ الحالتين نكو  أمام قرار  كلتاصدور قرار زتضمن تعيين مجموعة من الْسماء ي  وظائف عامة، ففي 

مثال ذلك صدور أمر من الشرطة و  فردا ، كذلك فأ  القرارات الفردازة قد تتعلق بحالة أو حالات معينة

( أو منع عدة أفلام سينمائية معينة 128، صسنة النشر، داار القرار ال بتفرزق مظاهرة معينة )حافظ، 

ة الفردازة تتميزِ غالباً باستنفاذها بمجردا تطبيقها فهي على عكس داارز  القرارات ال إ  .بالاسم من العرض

تطبيق نها تقوم بإتتضمن قواعد عامة مجرداة، أما القرارات الفردازة ف الْخيرةَ  ذلك أ   القرارات التنظيمية، 

نة أو حالات معي ،صادارة بقانو  أم بقرار تنظيمي على أفرادا معينين رداة سواء أكانتالقواعد العامة المج

 فيستنفذ القرار أثره عند تطبيقه على الْفرادا أو الحالات التي صدر من أجلها.

ن القرارات الفردازة من الناحيتين الموضوعية والشكلية. فمن الجانب عة التنظيمية داارزوتتميزِ القرارات ال  

تأثير موضوعية بينما زؤدا  القرار الفردا  إلى ال قانونيةٍ  مراكزَِ إنشاء القرار التنظيمي زؤدا  إلى     فإعي الموضو 

حيث  و ي  المراكزِ القانونية الخاصة أو الذاتية التي تنشأ من خلال تطبيق القواعد القانونية أو التنظيمية.

 ،زستند عليه زكو  مشوباً بعدم المشروعيةالقرار الفردا  المخالف للقرار التنظيمي الذ  كا  ذلك فإ  

وللقضاء إلغاؤه أو الامتناع عن تطبيقه على أقل تقدزر، فالقرار التنظيمي أسمى من القرار الفردا  ي  التدرج 

وهي  ،وذلك استنادااً للمعيار الموضوعي المطبق ي  هذه الحالة لاتحادا جهة إصدار كلا القرارزن ،القانوني

ة أعلى من الجهة التي أصدرت القرار إداارززغير من الْمر صدور القرار الفردا  من جهة  ة ولاداارزالسلطة ال 

 (.85،55، ص 1970ولو كانت  هذه الجهة واحدة ي  الحالتين)بدو ،  ،التنظيمي

خاطبين سرزانه ي  مواجهة الم القرار التنظيمي زتميزِ عن القرار الفردا  من حيثُ     إأما من الناحية الشكلية ف

زكو  النشر ي  الجرزدة الرسمية أو أ  طرزقة أخرى ما وعاداة لبدء نفاذه إذ أنه زوجب إجراءات خاصة ، به

  نفاذه زتم بإجراءات التبليغ سواء بصورة مباشرة أو عن طرزق إأما القرار الفردا  ف .زنص عليها القانو 

دى إلى غيره بل زتع ،ي  المخاطب به أنه ي  حالات معينة لا زقتر  أثره البرزد المسجل إلى ذو  الشأ ، إلا  

، مثال ذلك قرار ترقية موظفو  تباع إجراءات النشر لكي زسر  ي  حق الآخرزن،افيصار عندئذ إلى وجوب 

 (.512ص ،1999)الحلو،  ى إلا أ  أثره يَتد إلى الآخرزن لذا زجب نشره  زخاطب الموظف المرق  ا  كإ فهو و 

  



 

ا وذلك وفق ،من الْعمال القانونية ي  مجال القانو  الخاص قل استقراراً أ و  مرونةً  هو أكثرُ  داار القرار ال 

لى زوال فهو إ هو أمر موقوت ليس خالداً  داار القرار ال     إوبالتالي ف ،لمقتضيات حسن سير المرافق العامة

 (. 1ص-1986لكبيسى، ا) ي  خروجه إلى حيزِ الواقع   سبباً اأو بإراداة من ك ،قد تتم بصوره طبيعيه ،ونهازته

، ومهما اختلفت وتعددات فهي تهدف إلى زوال أثار القرار داار وتختلف الوسائل التي ززِول بها القرار ال 

نفاذ أو باست ،بانتهاء الْجل المحددا لسرزانه ، فمن ناحية زكو  زوال القرار طبيعياً داار من التنظيم ال 

قانونية  الظروف الواقعية أو اليرتغ زِوال نتيجةَ وقد زكو  ال ،عليه    معلقاً امضمونه، أو نتيجة تحقق شرط ك

(، وقد زكو  زوال القرار مترتبا على تنازل ذو  146، ص 1997التي صدر القرار على أساسها )عواضه، 

، ومن ناحية (511،ص2009، اسماعيل) المصلحة عن الحقوق والمراكزِ القانونية التي تولدت لهم من القرار

إزالتها ة بداارزيَكن للإداارة أ  تضع حدا لآثار القرارات ال ل من جانب الداارة، إذ أخرى زكو  زوال القرار بعم

والقضاء عليها نهائيا بما لها من امتيازات السلطة العامة وذلك سواء مراعاة لمبدأ الملائمة، أو تكيفا مع 

، ص 1981 ، بد الحميدعأو احتراما لمبدأ المشروعية) مقتضيات المصلحة العامة وتلبية للاحتياجات الجمهور

ضادا، والقرار الم الغاءولا بد من الشارة إلى أ  المصلحة العامة تعتبر أساس لكل من فكره السحب وال (.51

 .إليها هنا بشكل موجزِفسيتم التطرق التكرار ي  سرداها ي  كل فصل، لتجنب و 

شانه  تقوم به الداارة وزكو  من  المدلول القانوني للمصلحة العامة وبصورة أكثر تحدزدا زتمثل بكل ما إ 

(، فالمصلحة 88، ص 2001تحقيق النفع لعموم الْفرادا أو فئة معينة على نحو العموم والتجرزد )زغير، 

تر فات الداارة بصورة مشروعية وحول هذه الفكرة تدور مشروعية أو عدم  داار العامة هي غازة العمل ال 

القرار  إالغاءالقول بصورة عامة أ  المصالح العامة التي توجب  بصورة خاصة، ويَكننا داار عامة والقرار ال 

ق ة العامة وسير المرفينالمتعارض معها تأتي من داوافع عدزدة، أهمها المحافظة على الصحة العامة والسك

(، وهذا زتطلب من الداارة مراعاة حدودا هذه المصلحة بدقة وإلا 627،  ص2006العام بانتظام )الطماو ، 

ع غالبا ما زتطلب من الداارة وهي بصددا إنهاء  مخالفتها عدم مشروعية القرار، حيث أ  المشر  ترتب على

 قراراتها السليمة تخصيص الصالح العام.

  



)فرنسا ـ مر ، الْردا ( على أنه للإداارة العامة أ  تنهي قراراتها  ا المقارن ا داارزوقد استقر الفقه والقضاء ال 

غائها أو سحبها، على أ  زتم ذلك ي  إطار الموازنة بين المصلحة العامة )التي تمثلها ة سواء عن طرزق إلداارزال 

ة، وهو الْمر الذ  زجعل سلطة الداارة العامة داارزالداارة( والمصلحة الخاصة للأفرادا المخاطبين بالقرارات ال 

الاعتبارات تأخذ ي  دة وتمارس هذه السلطة مع مراعاة لجملة من وسحب قراراتها سلطة مقي   إالغاءي  

ة وسليمة أو غير مشروعة ومعيبة( مشروعة المرادا إنهاؤها )داارزالحسبا  مدى مشروعية وسلامة القرارات ال 

وبناء على ما تقدم سوف تكو  تنظيمية أم فردازة( من ناحية أخرى، ) من ناحية، وطبيعة تلك القرارات

 والقرار المضادا.  داار ال  الغاءلسحب والا تعالج البحث داراستنا ي  هذا

 

 :مشكلة الدراسةثانيا: 

ازات ية بإزالتها والقضاء عليها نهائيا بما لها من إمتداارزكن للإداارة العامة أ  تضع حدا لآثار القرارات ال يَ 

أو  لجمهورا تلبية لحتياجاتأو تكيفا مع مقتضيات المصلحة العامة  أومراعاة لمبدأ الملائمة السلطة العامة 

ت لا ير العدزد من التساؤ ها والرجوع عنها الامر الذ  زثئلمبدأ المشروعية، من حيث تصحيح أخطااحتراما 

التي تستدعي الوقوف على اجابتها خاصه فيما زتعلق بمدى تاثر المخاطبين بقرارات الاداارة الملغية بفعل 

 .الاداارة من جهه

لى نقض ما تم على زدزها وما هو ملزِم الاداارة ا سعيومن جهة اخرى زستدعي البحث ي  مدى قانونية    

تخرج عن    لاوأ ا فا  الاصل ا  تكو  ملتزِمة بذلك القرار إداارزلها حيث ا  الاداراة عندما تصدر قرارا 

 على زدزها وهو ملزِم لها. ما تممضمونه او تخالفة فكيف للاداارة ا  تلغي 

تكوزنها أو تطبيقها بل أزضا قواعد إنهائها  ة لا زتوقف على قواعدداارزإ  النظام القانوني للقرارات ال    

ة عن طرزق اراداة الاداارة وهي تخضع لمبادائ تحكمها وهذا داارزلانهاء القرارات ال  طرق ةثلاثوهناك 

القدر  ة ومدى تحقيقداارزتسليط الضوء على مدى التزِام الاداارة بالمبادائ العامه ي  القرارات ال زستدعي 

ة حيث لا زخفى ا  اساءة استخدام السلطه داارزللمتأثرزن بالقرارات ال  الكاي  من الضمانات الممنوحة

اذ موقف ة وتتحق ازضا باتخداارزازجابيا ي  اصدار القرارات ال  ابالنسبة للاداارة تتحقق عندما تتخذ موقف

 ة .داارزسلبي بانهاء القرارات ال 

  



 الدراسة: مشكلة عناصرثالثا:

 ساؤلات التالية:لة الدراسة ي  التعناصر مشكتتمثل 

 ؟ة الصادارة من قبلهاداارزهل للاداارة انهاء القرارات ال  -1

السليم وما هي المدة التي زجوز فيها  داار وهل زجوز سحب القرار ال  داار ما المقصودا بسحب القرار ال  -7

 السحب ؟؟

 ماهي الحالات الاستثنائيه التي زجوز فيها السحب داو  التقيد بمدة؟ -5

 ط تطبيق نظرزة السحب؟ما هي شرو  -4

 ؟ داار القرار ال  إالغاءما المقصودا ب -5

 ؟السليم داار القرار ال  إالغاءهل زجوز  -6

 ما هو مفهوم القرار المضادا وما هو نطاق تطبيقة؟ -2

 : الدراسة فرضياترابعا:

المرافق  سير لمقتضيات حسناستجابة ه إداارزا  للاداارة انهاء بعض ما تصدرة من قرارات  الفرضيه الاولى:

 العامة

لطة الاداارة لمستقبل لكن سالى ابعض القرارات الفردازة السليمة بالنسبة  إالغاءا  للاداارة  الفرضية الثانية:

 ي  هذة الحالة سلطة مقيدة تنعدم فيها سلطتها التقدزرزة

 لمشروعيةمبدأ ا ة تستند الىا  الاساس القانوني لحق الاداارة ي  سحب قراراتها المعيب الفرضيه الثالثه:

 فهي علاوة على احتوائها على الغاءاسباب سحب القرارات اوسع من اسباب الطعن بال: الفرضية الرابعة

 فانها تتضمن السحب وفقا لمقتضيات المصلحه العامة الغاءالاسباب التقليدزة للطعن بال

 هأتمن وقت نش آثارهار وزوال انهاء القر  ،عن طرزق سحب زعني داار انهاء القرار ال  الفرضية الخامسة:

 لمستقبل االقرار بالنسبه الى زتمثل ي  زوال اثار  الغاءبال داار باثر رجعي اما انهاء القرار ال 

  



  اهمية الدراسة:خامسا:

 من الناحية النظرزة:

نية التي نو توفير استقرار المراكزِ القا من اجل ضما بد ا  زخضع لضوابط  ة لاداارزا  انهاء القرارات ال    -1

  حيث ستبين الدراسة الضوابظ التي تخضع لها الاداارة ي  انهاء قرارها ةداارزتنشئها القرارات ال 

ة تنظيمية من حيث  القرارات الداارزتستوجب بيا  اشكال القرارت ال  داار ا  داراسة انهاء القرار ال   -7

 والقرارات الفردازة  والقرارات السليمة والقرارات المعيبة

 ة داارزللقرارات ال  القانونيةمدى استقرار الاثار   -5

 السليم داار حالات التي زجوز فيها سحب القرار ال بيا     -4

 ومن ناحية الشروط الموضوعية لكل منهما من ناحية الاثار  الغاءالتفرقة بين السحب وال  -5

 آثارهبيا  مفهوم القرار المضادا ونطاق تطبيقه و  -6

موضوع النهاء تتجلى بصورة رئيسة ي  إنهاء القرارات الفردازة السليمة لما زثار آزائها  وا  أهمية داراسة-2

 من تساؤلات وما زنبغي أ  زراعى فيه من قيودا

 من الناحية العلمية :

راسة الد هذوتتمثل اهمية الدراسة من الناحية العلمية من خلال تحدزد الجهات التي قد تستفيد من ه

ت ورجال الاداارة وهيئا على وجه التحدزد الباحثو  القانونيو  والقضاه والمحامو على الاخص وليس  يوه

 .التشرزع والتنظيم

 منهج الدراسة: :ساداسا

 الرسالة المناهج التالية:تعتمد هذة الدراسة لبحث مواضيع مدار 

 داار ل ا بالقانو المتعلقة  بمسح جميع الدراسات قيام الباحث وذلك من خلال :هج التحليلينالم -1

الدراسات على الصعيد المحلي ام  هسواء اكانت هذ، بشكل خاص داار بشكل عام وبانهاء القرار ال 

انو  السباقه ي  احياء القد الدولي كفرنسا التي تع على الصعيد الصعيد الاقليمي كمر  اوعلى 

 وازجادا القواعد الخاصة به داار ال 



ردا ( الا،مر ،)فرنسا الثلاث والفقهي السائد ي  الدول عن طرزق عرض الاطار القانوني :المقار  المنهج

بقصد التعرف على مواطن الاختلاف والاتفاق بين تلك الدول، فمن خلال المقارنة نستطيع الوصول الى 

 .مواطن القصور، ومواطن النجاح

الاراء و الاحكام القضائية والقواعد العامة  داراسةوذلك من خلال  : المنهج الاستقراء  والاستنباطي -7

، فمن خلال ذلك نستطيع معرفة متى يَكننا القياس، او الفقهيه والوصول الى نتائج والكشف عنها

 الاستدلال، او التقدزر، للتوصل الى الحلول التي تتوافق وكل حالة محل المناقشة.

 :اهداف الدراسة:سابعا

 تهدف هذة الدراسة الى:

 ةداارزاث تقنين عام للقرارات ال التوصل الى ازجادا المبادائ التي تقودا الى احد  -1

 بفعل الاداارة داار معرفة كيفية انهاء القرار ال  -7

  ، لحمازة حقوق الافرادا عامة والموظفين خاصة.ي  انهاء قراراتهامعرفة الضوابط التي تحكم الاداارة  -5

 بفعل الاداارة  داار معرفة طرق انهاء القرار ال  -4

 والاثار المترتبة عليها  لقرار المضاداوا داار القرار ال  إالغاءمعرفة مفهوم سحب و  -5

 الموازنه بين مبدا المشروعية ومبدأ استقرار الحقوق والمراكزِ القانونية للافرادا -6

 والقرار المضادا  الغاءمعرفة نطاق كل من السحب وال -2

 :: الدراسات السابقهثامنا

  ، 7116فكر العربي،ة، داار الداارزالنظرزة العامة للقرارات ال الدكتور سليما  محمد الطماو ،

وكل ما زتعلق به من اصدار وانهاء وقد تطرق  داار ، وقد بين الدكتور الطماو  القرار ال القاهره

 بشكل عام وموجزِ. داار لْنهاء القرار ال 

  جامعة ، 1586، رسالة داكتوراه،حرزة الاداارة ي  سحب قراراتها، رحيم سليما  الكبيسيالدكتور

داو  التطرق الى الوسائل الاخرى التي تملكها  داار لى سحب القرار ال ، اذ اقتر ت رسالتة عالقاهرة

 وقرار مضادا. إالغاءالاداارة لانهاء قراراها، من 

  



  داار الفكر  1581،عن غير طرزق القضاء داار نهازة القرار ال  ،حسني داروزش عبد الحميدالدكتور

داو   داار زنتهي بها القرار ال  وعالج الدكتور حسني داروزش ي  رسالته جميع الطرق التي ،العربي

 .داار طرزق القضاء، فقد تطرق للأنتهاء الطبيعي والْنتهاء غير الطبيعي للقرار ال 

  ل ، لما تتضمنة هذه الوسائداار اما هذه الدراسة فقد اقتر ت على وسائل الْداارة ي  انهاء القرار ال

ه خصص هذنفرادا لذا فضلنا ا  من اهمية ي  الحياه العملية، كما تتضمن خطورة على حقوق الا 

 بفعل الداارة. داار الدراسة فقط لانهاء القرار ال 

 

 تاسعاً: محدداات الدراسة:

بفعل الاداارة، وبالتالي زخرج عن نطاق هذه  داار ا  موضوع هذه الدراسة زتناول انهاء القرار ال  -1

 .داار الدراسة بقية الوسائل التي زنتهي بها القرار ال 

: سيتم تناول هذا الموضوع من وقت وضع القواعد الفقهية والْحكام القضائية التحدزد الزِماني -7

 .داار الخاصة بأنهاء القرار ال 

: سيتم تناول هذا الموضوع ي  القانو  والقضاء الارداني مقارنة بالقضاء الفرنسي التحدزد المكاني -5

 والمر  .

 

 : التعرزف بالمصطلحاتعاشرا

قرارات تتضمن قواعد موضوعية ذات صفة عامة، مجرداة تتعلق  ة التنظيمية هيداارزالقرارات ال  -1

بعددا غير محددا من الْفرادا تخاطبهم بأوصافهم لا بذواتهم كما أنها تطبق على عددا غير محددا من 

 .الحالات أزضاً، وذلك متى توافرت أحكام تطبيق القرار

 بذواتهم، بحالة أو بحالاتة الفردازة وهي قرارات تتعلق بفردا أو أفرادا معينين داارزالقرارات ال  -7

معينة، ولا زهم عددا المخاطبين ي  هذه القرارات وإنَّا المهم هو أ  زكو  الْفرادا معروفين بذواتهم 

 وصفاتهم.

  



المصلحة العامة: كل ما تقوم به الداارة وزكو  من شانه تحقيق النفع لعموم الْفرادا أو فئة معينة  -5

 على نحو العموم والتجرزد.

زتضمن إنهاء قرار سابق بأثر رجعي صادار عن السلطة مصدرة القرار  إداار ار السحب: هو قر  -4

 .المسحوب أو السلطة الرئاسية لها ضمن ضوابط زتوجب على الداارة مراعاتها ي  قرار السحب

 ة، وزجعلهداارز: هو القرار الذ  بلغ فيه العيب حدا جسيما زجرداه من صفته ال نعدمالقرار الم -5

 ة من حصانة.داارززتمتع بما تتمتع به الْعمال ال مجردا عمل مادا ، لا 

خ بالنسبة للمستقبل وذلك اعتبارا من تارز داار : هو إنهاء الآثار القانونية للقرار ال داار ال  الغاءال -6

 أقدام الداارة على هذا الجراء وبهذا تظل الآثار القانونية للقرار سارزة بالنسبة للفترة السابقة.

ا مرتكزِة على تهيئة صدور القرار اللاحق، آثاره: هي التي زكو  موضوعها و القرارات التمهيدزة -2

هي بالغالب، تكو  مفتقدة لعنر  القوة التنفيذزة، رغم صدورها  داار فهذه الفئات من العمل ال 

 ة بإراداتها المنفرداة.إداارزعن سلطة 

راكزِ لا تحدث تغييراً ي  المالقرارات الكاشفة: هي القرارات التي لا زتولد عنها مركزِ قانوني جدزد و  -8

 ف عنه.لكشاوإنَّا تكو  قاصرة على تأكيد مركزِ قانوني موجودا أو  الغاءالقانونية بالتعدزل أو ال

المرفق العام: هو عبارة عن مشروع زستهدف النفع العام بانتظام وباضطرادا وزخضع لشراف  -5

 الدولة.

لفصاح الر زح عن إراداة جهة الداارة بإنشاء هو ذلك القرار الذ  لا زصدر ي  شكل ا :القرار السلبي 11

  الواجب االمركزِ القانوني أو تعدزله أو إنهائه، بل تتخذ الداارة موقفاً سلبياً من التر ف ي  أمر ك

 .على الداارة أ  تتخذ أجراءً فيه طبقاً للقانو  واللوائح

 

 ابقس إداار انو ، ليحل محل قرار القرار الذ  تصدره الداارة، بموجب القهو المضُادا:  داار ال لقرار ا 11

ل سابق عليه وزكو  ذلك بالنسبة إلى المستقب إداار المضادا زنهي أو زعدل آثار قرار  داار ال فالقرار 

 .الجدزد لا زرتد بأثر رجعي، وإنَّا زخلف وزلي قرار قام بتعدزله داار فقط، إذ القرار  ال 

  



 الفصل الثاني

 ةداارزالقرارات ال  إالغاءو سحب 

(، وهي فكرة قديَة 17، ص1986، فكره ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي،)الكبيسى،داار القرار ال  سحب

تستمد أصولها منذ العام الثالث للثورة الفرنسية، وكانت  ترتد  ثوب نظرزة الوززر القاضي حينذاك )خليل، 

  دزد، الذ  هي عليه ألا نه البعض، إذ لم تظهر ي  ثوبها الجظ(، فهي ليست أمراً حدزثا كما ز78، ص1964

إلا مطلع القر  العشرزن حيث تلقفها جهابذة القانو  العام ي  فرنسا بالتحليل والتأصيل مدة تناهزِ نصف 

ونظرا للإخطار التي يَثلها هذا الجراء بالنسبة لحقوق  قر ، بوضع شروطها وأحكامها وتفسير الغامض منها،

 (. 721، ص 2000وتقييدا )طلبه، المواطنين، فإنه زخضع لشروط أكثر تعقيدا 

لابد من الجابة على عدة تساؤلات حول القواعد التي تحكم هذه  داار ولدراسة نظرزة سحب القرار ال     

النظرزة، ثم هل زجوز للإداارة سحب قراراتها غير المشروعة فقط، ثم هل هذه القواعد مطلقة أم أنها تخضع 

، وكيفية داار ناءات ثم ما هي الآثار التي تترتب على سحب القرار ال لضوابط معينة، وتردا عليها بعض الاستث

 هذا ما سوف نعالجه ي  هذا الفصل من خلال ما زلي: ،الرقابة على قرار السحب

 داار المبحث الْول: ماهية سحب القرار ال 

 داار المبحث الثاني: أحوال سحب القرار ال 

 داار المبحث الثالث: أثار سحب القرار ال 

 

 داار ماهية سحب القرار ال  بحث الْولالم

موضوع أثار العدزد من المشاكل بسبب تعارض المبادائ التي تحكمه وأهمية كل  داار سحب القرار ال      

، لذلك سوف نبحث هذا الموضوع باستعراض معنى السحب لتحدزد ماهية سحب القرار ةدمبدأ على حي 

ضاء ي  مطلب أول، ثم نبين الْساس القانوني لسحب القرار كما وردا ي  كتابات الفقه وأحكام الق داار ال 

 ة ي  مطلب ثالث.داارزي  مطلب ثاني، واهم المبادائ التي تحكم سحب القرارات ال  داار ال 

  



  داار المطلب الْول: مفهوم سحب القرار ال 

لاف ، وذلك الاختداار ولكن أختلف الفقه، ي  وضع  تعرزف لسحب القرار ال  - إداار قرار  -سحب القرار    

منها، فمنهم مــن زبين  داار موضوع سحب القرار ال  إلىزرجع إلي اختلاف الزِاوزة التي زنظر كل منهم 

مفهوم السحب مـن زاوزة السلطة التي أصدرت القرار بغض النظر عن طبيعة القرار نفسه ي  حين زنظر 

انونية للسحب بجانب السلطة مصدرة الطبيعة الق ىإلـ داار جانب أخـر عند تعرزفه لسحب القرار ال 

 القرار.

ودازل، فوزعرفه جورج فودازل: بأنه إنهاء القرار منذ صدوره ومحو نتائجه المستقبلية والماضية بصورة قانونية)

 (.755م، ص7118

 الغاءبأثر رجعي " إ  ال إالغاء  الطماو  زعرف السحب بأنه المر   نجد الدكتور سليما داار أما الفقه ال    

 م،1562 ، الطماو بأثر رجعي " وهذا التعرزف يَتاز بالسهولة والوضوح ) الغاءبالنسبة إلى المستقبل وال

ة وتجرزدها من قوتها داارز، أما الدكتور طعيمة الجرف زعرف السحب بأنه "إنهاء القرارات ال (547ص

ه لم زصدر من تارزخ صدوره وكأن آثارهالقانونية بالنسبة للماضي والمستقبل إ  بأثر رجعي" أ  زوال القرار و 

(، كما عرف الدكتور عبد القادار جليل السحب بقوله "أ  السحب هو عملية 511م، ص1525، الجرفأصلا، )

ة من أعاداة النظر ي  القرار الذ  أصدرته بالنسبة للماضي والمستقبل بأثر داارزقانونية تمكن السلطة ال 

حسني داروزش عبد الحميد زرى أ  السحب رجوع الداارة  ، ونجد أ  الدكتور(17صم، 1564،رجعي")خليل

سواء مصدرة القرار أو السلطة الرئاسية لها ي  قرار أصدرته بالمخالفة للقانو  وزكو  السحب بأثر رجعي" 

لكن هذا التعرزف اقتر  على سحب القرارات غير المشروعة فقط وغفل عن سحب القرار السليم ي  بعض 

تجرزد القرار من قوته (، أما الدكتور محسن خليل  عرفه على أنه 755م، ص1581،عبد الحميدالحالات )

القانونية بأثر رجعي من وقت صدوره، أ  إزالة كافة الآثار القانونية التي تترتب على القرار بالنسبة للماضي 

صة)خليل، المخت ةداارزوللمستقبل بحيث زصبح وكأنه لم زصدر، وزكو  ذلك بمقتضى قرار تصدره السلطة ال 

السابقة وأ  اختلفت ي  ألفاظها، فهي تتفق  الفقهية وبالتالي نجد أ  كل التعرزفات (555م، ص1525

، داار بالمضمو  على بعض النقاط التي نستنتجها من التعرزفات السابقة وهي أ  السحب هو محو للقرار ال 

اداة الْوضاع إلى كن أ  تترتب بالمستقبل، وإعالآثار المترتبة عليه فيما زتعلق بالماضي، وكذلك التي يَ إالغاءو 

زتضمن إنهاء قرار سابق بأثر رجعي صادار عن  إداار وزرى الباحث ا  السحب هو قرار ما كانت  عليه، 

السلطة مصدرة القرار المسحوب أو السلطة الرئاسية لها ضمن ضوابط زتوجب على الداارة مراعاتها ي  قرار 

 السحب.

  



 اس القانوني لحق الداارة ي  السحبالْس المطلب الثاني:

من  فيما زترتب على هذا الحق داار تبدو أهمية تحدزد الْساس القانوني لحق الداارة ي  سحب القرار ال     

ة داارزنتائج مهمة تؤثر ي  تنظيم هذا الحق وتحدزد نطاقه، فمنهم من استند إلى عدم تمتع القرارات ال 

ي  حين ذهب آخرو  بأ  ( 52م، ص1564خليل،زتيح للإداارة الرجوع عنها)ة القانونية مما داارزبالحجية ال 

سلطات القانوني زتمثل ي  حق ال القضائي، وقال غيرهم بأ  الْساس الغاءالقرار غير المشروع زكو  مهددااً بال

 (. 117م، ص1551، محرمالرئاسية بتصحيح وتوجيه أوامر إلى السلطات الْدانى تسلسلاً )

رأ  إلى أ  الْساس القانوني لحق الداارة ي  السحب زستند على فكرة المصلحة العامة وحدها  وأخيرا اتجه   

 (.118م، ص1564، خليل ) بالضافة إلى مبدأ المشروعية

ب من هذه الآراء ما ذهب إليه بعض الفقه من أ  الْساس القانوني لحق الصائوزرى الباحث أ  الرأ      

ة هو مبدأ عدم المشروعية فهنا زكو  واجب على الداارة تصوزب قراراتها داارزالداارة ي  سحب القرارات ال 

غير المشروعة ورداها إلى حظيرة القانو ، وزعد قرار السحب جزِاء زقع على الداارة لخروجها عن القانو  ي  

اء ي  قضإصدار قراراتها، مع مراعاة الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات وهذا ما استقر عليه الفقه وال

 الوقت الحالي.

 

 المطلب الثالث: المبادائ التي تحكم الداارة ي  السحب

ة تعد عمليه معقدة وشائكة، وهي من اعقد المشاكل التي تقع بها الداارة، داارزأ  سحب القرارات ال     

حدزد توذلك لوجودا مبدأزن متعارضين ومدى إمكانية التوفيق بينهما، ولذلك اختلف الفقهاء والقضاء حول 

شروط سحب القرارات، والمبدأزن هما مبدأ المشروعية ومبدأ استقرار الحقوق وعدم جواز المساس بالحقوق 

(، إضافة إلى مبدأ عدم الرجعية الذ  زحد من إمكانية السحب ي  كثير من 118م، ص1568المكتسبة)بدو ، 

 بشيء من التفصيل.(، وبناء عليه، سوف نعالج هذه المبادائ 55م، ص1582الْحيا )الخور ، 

 

 ةداارزالفرع الْول: مبدأ المشروعية كأساس لسحب القرارات ال 

مبدأ المشروعية من المبادائ الهامة التي تحتل مكا  الصدارة ي  الفكر القانوني، وزقصد بمبدأ المشروعية     

لك للقانو ، لذ ة إداارزخضوع الداارة ي  تر فاتها للقانو  أ  خضوع الداارة فيما تصدره من قرارات  هو

 زتعين أ  تتم تر فات الحكام والمحكومين ضمن حدودا القانو  بمعناه العام، 

  



وبغض النظر عن مصدر القاعدة العامة سواء أكانت  مكتوبة أو غير مكتوبة فيتوجب أ  تكو  جميع 

طناو ، شتر فات الداارة متطابقة مع مجموع القواعد القانونية التي زتضمن القانو  الشكلي معظمها)

( ومن هنا يَكننا القول أ  السحب واجب على الداارة وذلك لْ  واجب الداارة الْساسي أ  76م، ص7111

( وأ  تكو  تر فاتها ي  نطاقه، فإذا خالفت LEON Duguit p783.1928تعمل على سياداة حكم القانو )

ة وإزالة ح إعمالها غير المشروعالقانو  بحسن نية أو بسوء نية فعليها أ  ترجع إلى حظيرة القانو  بتصحي

زرى العميد داوجى أ  الْساس القانوني لممارسة الداارة حق السحب هو مبدأ وما زترتب عليها من أثار، 

الشرعية، وقد وصل داوجى ي  دافاعه عن هذا المبدأ دارجة ذهب فيها إلى أ  هذا المبدأ ليس له ولا يَكن أ  

( فمقتضى هذا المبدأ أ  الداارة p732.1928,LEON Duguitء )زكو  له، ولا زجب أ  زكو  له أ  استثنا

كما زجب عليها أ  تتقيد ي  قراراتها بالقانو ، فإ  عليها من باب أولى إذا هي خالفته وحادات عنه أ  

تحترمه، وذلك بأ  تسحب القرارات المخالفة للقانو ، فقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي ي  البدازة إلى 

حب القرارات غير المشروعة ي  أ  وقت ومهما مضى عليها من زمن، لكن هذا زهدم مبدأ تخوزل الداارة س

استقرار الحقوق وزخلق الكثير من المشاكل ي  أعمال الداارة وقد تستغلها الداارة بشكل زسوء فيه استعمال 

راتها قراسلطاتها، لكن وي  وقت لاحق عدل مجلس الدولة الفرنسي عن ذلك، وقيد حق الداارة ي  سحب 

غير المشروعة أ  زتم  خلال مدة معينة، فإذا انقضت المدة زعامل القرار غير المشروع معاملة القرار السليم 

 (.211، ص2006)طماو ، 

والفقه المر   أ  الداارة ملزِمة بإزالة القرار المعيب وما زترتب عليه من  داار وي  مر  أكد القضاء ال     

واجب عليها سحب قراراها المشوب بأحد عيوب المشروعية المتمثلة ي  عدم أثار لْنه من حق الداارة و 

، أو انعدام الْسباب أو شابة عيب ي  المحل أو الانحراف الاختصاص، أو عدم إتباع الشكل المقرر قانوناً 

وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا ي  حكمها حيث تقول " أ  سحب (، 511م، ص7112بالسلطة )خليفة، 

ردانية العدل العليا الْغير المشروع هو تصحيح لوضع مشروع وإزالة ما زترتب عليه من أثار"، ) داار ار ال القر 

 (، 452المجلة القضائية،ص 1552/ 74/5( تارزخ 778/1552رقم )

 اداةجغير المشروع واجب على الداارة، فعليها العوداة داائما إلى  داار تقدم أ  سحب القرار ال  ممانخلص   

  والالتزِام بمبدأ المشروعية الذ  زشكل ضمانا أساسيا زحمي الْفرادا من تعسف الداارة وتحكمها عند القانو 

ممارسة نشاطها وزضفي طابع الدولة القانونية على تر فاتها، وأ  سحب القرار المخالف للقانو  ما هو إلا 

 لقانو .تدارك للخطأ الذ  وقعت فيه الداارة أثناء ممارستها لسلطتها ي  تطبيق ا

  



 ةداارزمبدأ عدم رجعية القرارات ال  :الفرع الثاني 

ت ة سواء أكانت  تنظيمية عامه، أم قراراداارزمن المسلم به ي  قضاء مجلس الدولة الفرنسي، أ  القرارات ال   

(، 555، ص1562فردازة، لا زجوز أ  تتضمن أثرا رجعيا، وقضاؤه ي  هذا الخصوص مستقر ومطردا )الطماو ، 

وقد طبق مجلس الدولة  (541، ص1555)الحلو،اً ل هو عدم الرجعية إلا إذا أجاز القانو  ذلك استثناءفالْص

(، وطبق هذا المبدأ بدازة p402.1997,yannakopoulosعشر) الفرنسي مبدأ عدم الرجعية  ي  القر  التاسع

ارسو لو ، ة للمستقبل )معلى اللوائح فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأنه لا تسر  اللوائح إلا بالنسب

، 1551المبدأ إلى كل القرارات لائحية أو فردازة )زسر ،  هذا (، ثم مد بعد ذلك نطاق تطبيق521، ص1584

ة إلى داارزالمختلفة تشير داائما ي  صددا عدم رجعية القرارات ال  داار (، وي  مر  فإ  أحكام القضاء ال 51ص 

انين كأصل عام لا زستثنى منه إلا بشروط معينه، وتكمن النصوص الدستورزة المقررة لعدم رجعية القو 

ي  ضرورة احترام الحقوق المكتسبة وضما  استقرار  داار الحكمة من ترسيخ مبدأ عدم رجعية القرار ال 

(، وأغلب الدول تحرص علي تحرزم الرجعية ي  411سنة نشر، ص، داار القرار ال المعاملات)عبدالباسط، 

ة داارزال  تراي  الْردا  أ  مبدأ عدم رجعية القرا داار  أضيق الحدودا و اعتبر القضاء ال القرارات الداارة إلا ي 

ا، جهة الداارة والتي لا تحتاج إلى نص قانوني صرزح زقرره من المبادائ العامة للقانو  التي تفرض نفسها على

ما ذهبت  هاأحكامها ومني   ةداارزوقد أقرت محكمة العدل العليا الْردانية مبدأ عدم رجعية القرارات ال 

وعلى أ   1555/ 17/ 75حيث تقول " بما أ  القرار المطعو  فيه صدر بتارزخ  7111إليه ي  حكمها عام 

ث من حي الغاءأ  بأثر رجعي فإنه زكو  مخالفا للقانو  ومستوجب ال 1555/ 17/ 1زكو  نافذا من تارزخ 

(، فقد جاء حكم 476ص 11،المجلة القضائية رقم 7111( لعام 51/7111الرجعية)العدل العليا الْردانية رقم)

محكمة العدل العليا واضحاً وصرزحاً، فمن مقتضيات العدالة والمنطق أ  لا زطبق القرار بأثر رجعي أ  أ  

زصدر بتارزخ معين، وزكو  نافذ بتارزخ سابق لصداره، فهذا الْمر زعتبر ي  غازة الخطورة وزشكل تهدزدا 

ي  السابق، فالقاعدة القانونية بصورة عامة هي أمر أو تكليف بسلوك  تقوق التي أنشأ على المراكزِ والح

 معين وبالتالي فمن غير المنطق أ  زوجه الْمر أو التكليف إلى ما هو فات وإنَّا إلى ما هو آت.

ستقرار لاحمازة للحقوق المكتسبة، وبث الثقة وا داار وزرى الباحث من تقرزر مبدأ عدم رجعية القرار ال     

ي  المعاملات، ومن غير المنطق أ  زطبق القرار ي  وقت لم زكن فيه صادارا، فالْفرادا لا زعرفو  من زحكم 

غدا، وبإمكانه التشرزع للماضي، لذلك نصت الدساتير ومن ضمنها الدستور الْرداني على عدم رجعية القرارات 

 أ،نبحث الاعتبارات التي زستند عليها هذا المبد ة سوفداارزة، ولتوضيح مبدأ عدم رجعية القرارات ال داارزال 

 وثانيا أساس هذا المبدأ، ثم نناقش مدى أمكانية وجودا استثناءات على هذا المبدأ.    

  



 ة تتمثل بما زليداارزالاعتبارات التي زستند عليها مبدأ عدم رجعية القرارات ال  :أولا

عين  ي  ظل نظام قانوني م ادا إذا ما اكتسبوا حقاً المسلم به أ  الْفر  عدم المساس بالحقوق المكتسبة: 

نه يَتنع المساس بهذا الحق إذا ما تغيرت الْوضاع القانونية التي تم ي  ظلها اكتساب ذلك الحق فإذا أ ف

لمشروعة ا نه لا زجوز المساس بهذا المركزِ القانوني إلا بالوسيلةأ ما رتب القرار مركزِا قانونيا ذاتيا لشخص ف

(، باختصار وجوب احترام الآثار التي 567، ص7116القانو  ذو الْثر الرجعي )الطماو ،  التي زحدداها

ذلك، ط الموضوعة لو ة الصحيحة وعدم التعرض إليها إلا طبقا للإشكال والشر داارزأنتجتها القرارات ال 

ولدة أنها الحقوق المت)بوقضائياً عرف مجلس الدولة الفرنسي الحق المكتسب ي  احد إحكامه بالقول

 (.755، ص سنة نشر بدو ، داار التنظيم ال زكن، ( )ة الفردازة والنهائيةداارزعن القرارات ال 

وقد اخذ مجلس الدولة الفرنسي زر ح بهذه الفكرة ي  قضائه واتضح ذلك بصورة جلية ي  حكم لمجلس 

ممارسة  تم بطرزقةدزر تضمن سحب موافقته على بيع لمبموجبه قرار  ى، والذ  ألغ1861الدولة الفرنسي عام

موال الدولة واستند ي  ذلك إلى فكرة الحقوق المكتسبة، وكا  مجلس الدولة الفرنسي زعلل قضائه أ لمال من 

عن القرار الصحيح والذ  عادَا بفائدة معينه على رافع الدعوى  ئبهذا الخصوص بضرورة احترام المركزِ الناش

 (.  571،571م، ص1564)خليل،

لمبدأ فيما زتعلق بأمور الموظفين، حيث أ  علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة ومن تطبيقات هذا ا  

تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ي  هذا الشأ ، فمركزِ الموظف ي  هذه الناحية هو مركزِ قانوني عام زجوز 

رزخ اتغييره ي  أ  وقت، وزتفرع على ذلك أ  كل تنظيم جدزد زسر  على الموظف بأثر حال ومباشر من ت

العمل به، داو  أ  زسر  بأثر رجعي بما من شأنه إهدار مركزِه القانوني الذاتي الذ  تحقق لصالحه نتيجة 

تطبيق قانوني أو نظام قدزم إلا إذا كا  هذا التنظيم قد صدر بموجب قانو  خاص وليس ي  أدااة أدانى من 

 (. 456،ص1587مجلة نقابة المحامين لسنة  (66/1587)رقم  أو القرار)العدل العليا الْردانية القانو  كالنظام

: عرف الفقه المركزِ القانوني بأنه الحالة التي زوجد فيها  ضما  استقرار المعاملات والمراكزِ القانونية  

(، أما قضائيا فقد عرفته 616م، ص1564/المرصفاو ،155م، ص7111)الشوزكي،القانو الفردا إزاء 

الحالة التي تتحقق عند انطباق "بأنه  1542حكامها عام ي  مر  ي  احد أ  داار محكمة القضاء ال 

 هذا المجال زعنينا أبرازه ي القاعدة التي زقوم عليها المركزِ القانوني العام بالنسبة لشخص بذاته، والذ  

احل تكوزنه لا مجردا الْمل ي  اكتسابه ذلك أ  ر المتكامل الذ  زتكو  بعد اكتمال مالمركزِ القانوني 

 زعيب القرار بعيب عدم المشروعية  المساس بالْول

  



عيب ة تداارزحيث أ  الرجعية ي  القرارات ال زؤدا  بالقرار إلى عدم المشروعية إما المساس بالْخير فلا 

(، فالتنظيم إنَّا زكو  بالنسبة إلى 75، ص7111القرارات التي تكاملت عناصرها لا التي لم تكتمل )مهد ، 

(، لْ  المصلحة العامة تقتضي 565م،ص7116ت ي  الماضي سليمة)طماو ،المستقبل، مع ترك الآثار التي تم

أ  لا زفقد الناس الثقة والاطمئنا  على استقرار حقوقهم التي استقرت ي  زمن مضى وانقضى، وهذا ما أقرت 

 ةداارزاستقر الفقه والقضاء على أ  القرارات ال "  1587 به محكمة العدل العليا الْردانية ي  حكمها لعام

والْنظمة الصادارة تنفيذا للقوانين لا زجوز أ  تتضمن أثرا رجعيا خصوصا إذا ما مست هذه القرارات الحقوق 

المكتسبة، ذلك أ  القانو  الطبيعي زوجب احترام هذه الحقوق كما لا زتفق والمصلحة العامة أ  زفقد 

( مجلة نقابة المحامين 66/1581قم )العدل العليا الْردانية ر الناس الثقة والاطمئنا  على استقرار حقوقهم)

 .(456ص  م،1/1/1587بتارزخ 

 ةداارزثانيا: أساس مبدأ عدم رجعية القرارات ال 

" إلى أ  مبدأ عدم رجعية القوانين الذ  تضمنته الماداة الثانية من القانو  المدني، ODEN" ذهب الفقيه  

، أما (1251م، ص1581اوداو ، ة )داارزرات ال قد انتقل إلى القانو  العام من خلال مبدأ عدم رجعية القرا

ة تعتبر من مبادائ القانو  العامة التي تنير داارز" زرى أ  قاعدة عدم رجعية القرارات ال AUBYالفقيه "

الدرب للقاضي، وهي لذلك لا تجد أساسها ي  الماداة الثانية من القانو  المدني، التي لا تتعلق إلا برجعية 

لرجعية تقتضيها الضرورات الْجتماعية، للواقع الحضار  والسياسي، وهي تفرض القوانين، فقاعدة عدم ا

بقوه داو  حاجة إلى نص مكتوب، فهي تجد أساسها ي  وجوب تأمين العلاقات القانونية بين الداارة والمواطنين 

الرغبة ي  " إلى أ  قاعدة عدم الرجعية تجد أساسها ي   Letourneur وضرورة تأمين النظام العام، وزشير "

ة تلك الرغبة التي لم تكن بعيدة عن قضاء مجلس الدولة الفرنسي، فالاتجاه داارزتأمين احترام الْخلاق ال 

قانو  ة تطبيقا للماداة الثانية من الداارزالغالب  ي  الفقه الفرنسي لا زعتبر مبدأ عدم رجعية القرارات ال 

 (.21م، ص1586الكبيسى،المدني، التي لا تتعلق إلا بالقوانين )

القاعدة هي قاعدة عامة وزجب التقيد بها داو  الحاجة لوجودا نص قانوني، وأ   هوزرى الباحث أ  هذ

ة إذ لا زجب أ  تتعدى سلطه لاحق هذه القاعدة تجد مبرراتها بالالتزِام باحترام قاعدة الاختصاص ألزِماني،

اك عليه. وحتى تكو  هن داار ضاء ال على مراكزِ قانونية أحدثتها سلطه سابقة وهذا ما استقر الفقه والق

 رجعية زجب توافر شرطا  :

  



أ  زكو  ثمة مركزِ قانوني ذاتي )شخصي( قد تكاملت عناصره ي  ظل نظام قانوني معين، وبالتالي فإنه لا  -أولا

متع تزجوز المساس بهذا المركزِ إذا تم تغيير الْوضاع القانونية بعد ذلك، فهذه المراكزِ الفردازة وحدها التي ت

بثبات نسبي زحول داو  المساس بها بقرار رجعي، وعليه فلا بد أ  زكو  الفردا قد استفادا من المركزِ القانوني 

بصدور قرار فردا  بتطبيق أحكام المركزِ العام عليه، كقرار تعيين أو ترفيع أو منح ززاداة أما  العام إذا وجد

القرار الذ  لم زصدر بشكل نهائي لينشأ المركزِ مجردا البدء والشروع باتخاذ إجراءات معينه لغازة إصدار 

القانوني الذاتي، فإذا كا  موظف قد استوفى شروط الترقية وفقا لنظام قانوني معين، وشرعت الداارة ي  ترقيته 

فإنه لا زعتبر قد اكتسب المركزِ القانوني الذاتي إلا بتمام الترقية، أما قبل ذلك فإ  كل تعدزل ي  النظام القانوني 

 (.562م، ص7116لترقية، ولو بالنقاص من المزِازا القديَة، زسر  عليه بأثر مباشر)طماو ، ل

أ  زكو  من شأ  الرجعية المساس بالمراكزِ الشخصية  التي تكاملت عناصرها قبل صيرورة القرار   -ثانيا

 حه. (، والعبرة ي  هذا الصددا بتارزخ صدور القرار كما تم توضي715م، ص1555نافذا)الزِعبي، 

وهذه القاعدة سهله التطبيق بالنسبة للقرارات البسيطة التي تصدر من شخص أو هيئة واحدة داو  مشاركة 

شخص أو هيئة أخرى تنازع إفصاح الداارة المختصة عن إراداتها النهائية ليصبح القرار قابلا للتنفيذ وعاداة 

سارات ا  هذه القاعدة قد زثير بعض الاستفلا زعتد بالخطوات التمهيدزة التي تسبق القرار النهائي، أما سرز

بالنسبة للقرارات الصادارة من السلطات اللامركزِزة والتي تحتاج إلى تصدزق من السلطة المركزِزة فمن أ  

تارزخ تبدأ أثار القرار؟ هل من تارزخ صدور القرار من السلطة اللامركزِزة؟ أم من تارزخ التصدزق عليه من 

 (؟716م، ص1555سلطة الوصازة)الزِعبي، 

تتوقف الجابة على هذا السؤال على تكييف عملية التصدزق الصادار من السلطة المركزِزة، فالرأ  السائد  

هو الفصل بين القرارات الصادارة من الهيئات اللامركزِزة، والقرارات الصادارة من سلطة الوصازة، فكل من 

 صاداقة عليه له كيانه الذاتي، ولكن القرار الْول زصدرالقرار الصادار من الهيئة اللامركزِزة، والقرار الصادار بالم

، هو ضرورة مصاداقة هيئة الوصازة فإذا تمت المصاداقة سرت أثار القرار من زوم واقفمعلقا على شرط 

 (.712م، ص7116صدوره من الهيئة اللامركزِزة )طماو ، 

 ثالثا: الاستثناءات التي تردا على مبدأ عدم الرجعية :

فقه الفرنسي أ  قاعدة عدم رجعية القرارات هي قاعدة أمرة وي  حالة الشك زجب على المسلم به ي  ال

أ  قاعدة عدم إلا  (564م، ص7116)طماو ،القاضي أ  زرجح عدم الرجعية لْ  جزِاء الرجعية هو البطلا  

و أ الرجعية ليست مطلقة بل هي أصل عام، يَكن أ  تردا عليها استثناءات لا تخرج القاعدة عن جوهرها 

 وهذه الاستثناءات هي كالتالي :  ،زحول بينها وبين تحقيق هدفها

  



 حالة وجودا نص تشرزعي زسمح بالرجعية :.1  

فإ  للمشرع تخوزل الداارة من ثم أجاز الدستور أ  زخرج المشرع على مبدأ عدم الرجعية ي  القانو  و 

 .p65تردا بنص صرزح أو ضمنية) ة ذات اثر رجعي وهذه الْجازة قد تكو  صرزحةإداارزاتخاذ قرارات 

1991،Jean،marie) على أ  زكو  ذلك بصورة واضحة غير مبهمة، وقد أكد المجلس الدستور  ي  فرنسا ،

ي   اعندما أشار إلى أ  الرجعية غير مفروضة على المشرع إلا ي  المسائل الجنائية أم 1581هذا الاستثناء عام 

كما  ،جازة من المشرع أ  بناءً على نصأ الرجعية على أ  تكو  ب للمشرع أ  زقرر نالمجالات الْخرى فيمك

)زجوز  أنه بالقولأحكامه أهمها ما جاء ي  أحداها من ي  العدزد هذا المعنى أكد مجلس الدولة الفرنسي 

عام ي  اتجاه أكثر صراحة و  ،(24م،ص1586الكبيسى،( )قانوني إذا وجد نص السليم داار الرجوع ي  القرار ال 

استحالة سحب القرار المشروع المنشئ لحق إلا ي  ثلاثة فروض، إذا أجاز نص المجلس الفرنسي )أكد  1524

ص م، 1551  ضرورزا لتنفيذ حكم قضائي أو إذا طلبه صاحب الشأ  نفسه() زسر ، االقانو  ذلك أو ك

وهذا  أثار رجعية، ة معينةإداارز، إذاً زجوز للمشرع بمقتضى القانو  أ  زسمح للإداارة تضمين قرارات (717

 .(756، ص7111طلبه،ما استقر عليه مجلس الدولة الفرنسي بحق إصدار قرارات معينة بأثر رجعي)

ة داارز(، ذلك بقوله " لا تسر  أحكام القرارات ال 527م، ص2006وقد أكد مجلس الدولة المر  )الطماو ،

ذه قبلها إلا ي  حالتين الْولى أ  تكو  هإلا على ما زقع من تارزخ صدورها ولا زترتب عليها اثر فيما وقع 

لقوانين ذات اثر رجعي ....." وهذا ما استقرت عليه محكمة العدل العليا  القرارات واللوائح صادارة تنفيذاً 

الْردانية إذ حكمت بأنه " إذا تضمن القرار الطعن نقل اسم المستدعي من سجل المحامين المزِاولين إلى سجل 

 اعتبارا من تارزخ إقامته خارج الْردا  إ  أ  القرار قد صدر بأثر رجعي . وبما أنه على المحامين غير المزِاولين

إلا بنص زجيزِ ذلك.....") العدل العليا الْردانية  داار ما استقر عليه قضاء المحكمة بأنه لا رجعية للقرار ال 

ة خولها القانو  إداارزئة منشورات مركزِ عدالة(، فالقرارات التي تصدر من هي 1551لسنة  (756/1551رقم )

سلطة إصدار قرارات تسر  خلال فترة معينة، فإذا لم زلزِم المشرع تلك السلطة بضرورة إصدار تلك القرارات 

قبل بدازة الفترة المحدداة، فإ  صدورها ي  تارزخ لاحق، خلال تلك الفترة، لا زجعلها باطلة، بل تسر  من 

  (.547، ص1562الطماو ،متضمنة بالضرورة أثراً رجعياً، )تارزخ بدازة الفترة حتى نهازتها، فتكو  

  



ت كأ  زتضمن النص القانوني تخوزل الداارة تضمين قرارا ومباشراً  وتفوزض المشرع للإداارة قد زكو  صرزحاً    

معينة أثرا رجعيا حتى تارزخ معين زحدداه القانو ، كإعاداة الموظفين الذزن فقدوا وظائفهم بسبب ظروف 

تعدزل أوضاعهم منذ قيام الحرب، أو سحب نوع معين من القرارات ابتداء من تارزخ معين ي   الحرب مع

الماضي. كما زكو  النص على الرجعية غير صرزح بل تملية طبيعة الاختصاص كما لو صدر قانو  زخول الداارة 

 ،2006الطماو ،)سلطة إعاداة النظر ي  جميع القرارات الصادارة من سلطة معينة ابتداء من تارزخ معين

 .(562ص

( منه، ما زبيح الرجعية، إلا أنه أحاطها بضمانة 125ي   الماداة ) 1521وقد وردا بالدستور المر   لسنة 

استثنائية، هي موافقة أغلبية مجلس الشعب. حيث وردا ي  النص: "......ومع ذلك زجوز ي  الموادا غير الجنائية 

 لبية مجلس الشعب".النص ي  القانو  على خلاف ذلك بموافقة أغ

( منه إلى النصوص الخاصة التي تردا ي  القوانين المختلفة إذا لم 55وقد أحال الدستور الْرداني ي  الماداة )   

( من 55زسر مفعولها حسبما هو مبين ي  هذه الماداة. وقد فسرت محكمة العدل العليا الْردانية نص الماداة )

ة " أ  الْثر الرجعي ي  القانو  زعتبر جائزِاً بمقتضى الفقرة الثاني أنه زجيزِ الرجعية حيث وردا ي  احد أحكامها:

( 5،11( مجلة نقابة المحامين العدداا  )65/84( من الدستور") العدل العليا الْردانية، رقم)55من الماداة )

ستند ابأثره إلى ما قبل صدوره إلا إذا  داار (، وعليه فأنه لا يَكن أ  زنر ف القرار ال 1417، ص 1585لسنة 

مكتسبة لْشخاص إلا استنادااً لنص  حقوقاً إلى نص قانوني، فالداارة وحدها لا تملك إصدار قرار يَس 

(."وقد نازع "داوجي" ي  شرعية هذه القوانين على أساس أ  الرجعية هي 411م، ص1565قانوني)حسن، 

 (.525م،ص7116 الطماو ،رخصة يَارسها المشرع  نفسه وبالتالي فليس له أ  زفوض فيها الداارة)

وزرى الباحث أ  منح الداارة صلاحية إصدار قرارات ذات اثر رجعي من خلال بعض القوانين زشكل    

خطورة إذ قد تحول الداارة عن الْهداف التي أجازت بها هذه النصوص الرجعية، فلا بد من أ  تكو  هذه 

بة بالمراكزِ القانونية والحقوق المكتسالرجعية محاطة بضمانات استثنائية، الْمر الذ  زحول داو  المساس 

 .ى القانو  بموافقة أغلبية الشعبظبأثر رجعي، ومن هذه الضمانات كما وردا ي  الدستور المر   بأ  زح

 :الغاءحالة الرجعية تنفيذا لحكم ال: 7 

  



الملغي  داار رار ال مخالف لمبدأ المشروعية، فيعد الق إداار قرار  إالغاءبإصدار حكم ب داار إذا قام القضاء ال   

( ومقتضى ذلك زوال كل الآثار القانونية التي رتبها 752، ص7111 من زوم صدوره )طلبه، نعدمي  حكم الم

ة التي داارزنبنى عليه من أعمال قانونية أخرى، والتي تتمثل ي  القرارات ال االقرار الملغي، وزوال كل ما 

على  1527( لسنة 42  مجلس الدولة المر   رقم )( من قانو 57صدرت مستندة إليه.وقد نصت الماداة )

أنه" تسر  ي  شأ  جميع الْحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أ  الْحكام الصادارة 

(، وقد 512م، ص1554واجب على الداارة )السنار ،  الغاءتكو  حجة على الكافة"، وتنفيذ حكم ال الغاءبال

حيث أوجبت أ  تكو   1527لسنة  42من قانو  مجلس الدولة المر   رقم  (54نصت على ذلك الماداة )

ة مشمولة بالصيغة الآتية " على الوزراء ورؤساء المصالح المختص الغاءالصيغة التنفيذزة للأحكام الصادارة بال

 ذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".يتنف

( 76ي  الماداة ) 1585( لسنة 11ردانية رقم )أما النص الواردا بهذا الشأ  ي  قانو  محكمة العدل العليا الْ

فقرة )ب( والمتضمن :"زكو  حكم المحكمة ي  إ  داعوى تقام لدزها قطعيا لا زقبل إ  اعتراض أو مراجعة 

 داار ر ال القرا إالغاءبأ  طرزقة من الطرق وزتوجب تنفيذه بالصورة التي صدر فيها وإذا تضمن الحكم ب

ملغاة  ة التي تمت بموجب ذلك القرارداارزراءات والتر فات القانونية وال موضوع الدعوى فتعتبر جميع الج

من قبل القضاء، زعني إعدام القرار، وعده  داار القرار ال  إالغاءمن تارزخ صدور الحكم بإلغائه"، وعليه ف

رجعي  رة ذات اثإداارزكأنه لم زصدر، وبالتالي تلتزِم الداارة بكل ما زقتضيه الحكم، ومنها إصدار قرارات 

 .الغاءتنفيذا لحكم ال

 سابق غير سليم. إداار إذا كا  القرار زقضي بسحب قرار :5  

 ة التي تتضمن بالضرورة أثراً رجعيا، ومنها:داارزال  اتالقرار :4  

القرارات التي تصدر بأثر رجعي نظراً لتعارض مبدأ عدم الرجعية مع مقتضيات سير المرافق العامة،  

. إذ زستبعد مجلس الدولة الفرنسي (541، ص1525بركات، قرار بأثر رجعي)زهمل المبدأ وزنفذ ال

تطبيق قاعدة عدم الرجعية كلما تعارضت مع مقتضيات سير المرافق العامة أو كانت  نتائجها غير 

مقبولة، ومن هذا القبيل رجعية قرارات تعيين بعض الموظفين إذا ما تأخر صدور القرار عن زوم 

 (.752، ص7111تسلمهم العمل)طلبه،

  



القرارات المؤكدة والمفسرة والموضحة لقرارات سابقة: فالقرار المؤكد إنَّا زكشف عن حقيقة مركزِ  

، فهي تدخل (412، صداار القرار ال  عبد الباسط،قانوني سبق أ  تحددات وتكاملت مقوماته )

، سماعيلإأو الخاصة ) ضمن فئة القرارات الكاشفة التي لا تحدث تغيرا ي  المراكزِ القانونية العامة

، والرجعية ي  هذه القرارات معترف بها لْ  القرار المؤكد لا زضيف شيئاً إلى الوضع (474،ص7115

القانوني، الذ  تخلف عن القرار الْول، ومن ثم فإ  القرار المؤكد زنطو  على رجعية 

 (.588،585، ص7116الطماو ،ظاهرزة)

زخ للقرار الذ  زفسره وزوضحه، فسرزانه من تار ا زعد متمما ومكملاًكذلك فإ  القرار التفسير  والموضح إنَّ

دا )عبد واح  كلاًفسَر صدور القرار الْول لا زخالف ي  حقيقة الْمر مبدأ عدم الرجعية، إذ زعتبر والقرار المٌ 

 اضحاً سابق لم زكن و  إداار (، وعليه فإ  القرار المفسر زكو  تاليا لقرار 412، صداار القرار ال الباسط، 

(. وبالتالي زجب أ  زقف كل من القرارزن 511، ص1554 للأفرادا بسبب غموض جهالة اعترته)السنار ،

المؤكد والمفسر عند داورهما الطبيعي فيقتر  الْول على مجردا توكيد الْحكام التي وردات ي  القرار الْول 

أبهم من معاني القرار  المفسر عند توضيح ما غمض أو داو  أ  زضيف إليها جدزدا، وأ  زقف القرار

 (.558، ص7116 الطماو ،الْول)

 القرارات الدورزة أو الوقتية: 

زقصد بالقرار الوقتي، القرار الذ  زرتب وضعا مؤقتا لتخلف شرط لازم لْستمراره، وزستدل على وقتية     

رخصة صادار بالقرار بعدة طرق فقد زتم عن طرزق نص القرار صراحة أو من طبيعته ومن أمثلته القرار ال

عتمادا من سلطة للأ أشغال طرزق عام لغرض وقتي وكذلك  القرار الوقتي الصادار بالمداولة الخاضعة 

(، فيحدث أحيانا أ  يَنح المشرع الداارة صلاحية تخولها إصدار قرارات 514، ص 1555 و ،وصائية)الطما

منذ بدازة  دار تلك القرارات وتطبيقهاة داورزة قابلة للتطبيق ي  فترة زمنية معينة، فتملك الداارة إصإداارز

شروع ذا لا زعد غير ملتلك الفترة إذا لم زتضمن القانو  ما زوجب إصدارها مسبقا منذ بدازة تلك المدة، و 

إصدار القرار بتارزخ لاحق وتطبيقه على وقائع حدثت مسبقا، كأ  زصدر قرارا بتحدزد أجرة العاملين ي  

 (.556م، ص1558شطناو ، قرار منذ بدازة ذلك الموسم)موسم زراعي معين، فيطبق ذلك ال

هذه هي الحالات التي زجوز فيها إصدار قرارات بأثر رجعي، وهذه الاستثناءات على المبدأ، زبررها أ  

ة، من خلق القضاء، والاعتبارات العملية تتطلب وضع حلول طبقا داارزقاعدة عدم رجعية القرارات ال 

ة وطبيعة بعض الْمور تتطلب أعمال داارزومن ناحية أخرى أ  سير العملية ال للمستجدات، هذا من ناحية، 

 (24م، ص1586الرجعية)الكبيسى،



 داار سحب القرار ال  حالات المبحث الثاني

صل ا  للاداارة سحب قراراتها غير المشروعة، فإننا نتساءل عن الضوابط والْحكام التي زخضع لها بما ا  الْ 

 ارات، وهذا ما سوف نبينه ي  هذا المبحث:سحب هذا النوع من القر 

 ة غير المشروعةداارزالمطلب الْول : سحب القرارات ال 

غير المشروع هو القرار المشوب بأحد العيوب القانونية، كعيب عدم الْختصاص، أو عيب  داار القرار ال     

، 1555يب السبب )كنعا ، الشكل والجراءات، أو إساءة استعمال السلطة، أو عيب مخالفة القانو ، أو ع

غير المشروع، عن طرزق سحبة أ  أبطالة بأثر رجعي )جمال  داار (، إذ للإداارة أ  تبطل القرار ال 742ص

(، فالقاعدة المسلم بها ي  هذا الشأ  سواء من الفقه أو القضاء هو حق الداارة ي  678، ص7114الدزن، 

السنار ، )لك القرارات التنظيمية والقرارات الفردازةة غير المشروعة وزستو  ي  ذداارزسحب القرارات ال 

(، فإذا قامت الداارة بإصدار قرار معيب ي  أحد أركانه فإ  هذا القرار زعد غير مشروع وزحق 525، ص1554

فتقوم  اءالغ، لذلك فإنه زباح للإداارة بأ  تفعل بنفسها ما زفعله قاضي الداار إلغاؤه أمام جهة القضاء ال 

 المعيب. بسحب قرارها

على أ  مقتضى احترام مبدأ المشروعية وسياداة القانو  لم زقف عند مجردا الحق ي  سحب القرارات غير     

، داار ال  القرارالمشروعة أو إجازته، بل تعدى ذلك إلى فرض التزِام بسحبها على عاتق الداارة)عبدالباسط، 

التمييزِ ي  هذه  زجب القرارات، كما (، لكن زوجد ضوابط وأحكام زخضع لها سحب هذا النوع من451ص

 وهذا ما سوف نبينه ي  هذا ،حقوقاً  زنشأوذلك الذ  لا  حقوقاً شروع الذ  زولد المالحالة بين القرار غير 

 :طلبالم

  ة غير المشروعةداارزالفرع الْول: ميعادا سحب القرارات ال 

) من أحكام  ي  فرنسا داار   القضاء ال إذا كا  الْصل حق الداارة سحب قراراتها غير المشروعة إلا أ      

 داار حيث قضى بعدم جواز سحب القرار ال  7/7/1525مجلس الدولة الفرنسي ي  هذا الشأ  حكمة بتارزخ 

(، 214، ص1554(، ومر )شحاته، 11بعد فوات مواعيد الطعن القضائي المنشور ي  المجموعة، ص

(، قيد هذا الحق 588، ص1525لسنة  4و 5حامين العدداا  مجلة نقابة الم 142/27والْردا )العدل العليا رقم 

 بضرورة أ  زتم السحب خلال مدة الطعن القضائي ي  القرار المطلوب سحبه، 

  



عبد )الغاءوالتي بفواتها داو  سحب تتحصن تلك القرارات وتغل زد الداارة عن المساس بها بالسحب أو ال

سحب قراراتها غير المشروعة هو أ  القرار غير المشروع (، وزرجع حق الداارة ي  558، ص7118،  الحميد

زبقى فترة من الزِمن عرضة للطعن فيه قضائيا، لذا من باب أولى أ  زكو  لمصدر القرار القدرة على استباق 

هذا الطعن أو استباق حكم القضاء بالسماح له بتصحيح الخطأ الذ  وقع فيه بنفسه عن طرزق سحبه 

القرار المخالف للقانو  عن طرزق سحبه  إالغاء(، ولا شك أ  125، ص 1528 لقراره الخاطئ )محفوظ،

(، ولتوضيح 1111، ص 1565بواسطة الداارة أسهل وأزسر من إلغائه عن طرزق الالتجاء إلى القضاء )مهنا، 

 ة غير المشروعة، وميعادا سحبها وفقا للآراءداارزما سبق نعرض موقف الفقه والقضاء من سحب القرارات ال 

 الفقهية والْحكام القضائية ي  هذا الصددا.

 

 ة غير المشروعةداارزالفرع االثاني: موقف الفقه والقضاء من سحب القرارات ال 

ضى م ذهب مجلس الدولة الفرنسي ي  أول الْمر إلى أنه زجوز للإداارة سحب القرارات غير المشروعة مهما   

يما ذهب إليه هو أ  القرار الباطل لا زتولد عنه (، وسند القضاء ف655، ص1554 عليها من زمن)شحاته،

حقوق أو مزِازا للغير، فلا مطعن على الداارة إذا هي بادارت من تلقاء نفسها إلى سحب تلك القرارات المعيبة 

 1571تجاه، إذ أعلن منذ عام داائما وي  كل وقت، فتعيد الْمور إلى نصابها الصحيح، ولكنه عدل عن هذا ال 

المعيب لا زجوز أ  زقع من جانب الداارة إلا ي  الميعادا  داار وقضى " بأ  سحب القرار ال  عن رأزه صراحة،

د الحميد عب، أو ي  أثناء نظر هذه الدعوى إذا ما رفعت فعلا إلى القضاء"، )الغاءنفسه المقرر لرفع داعوى ال

 (.561، ص1581،

الوقائع من أ  السيدة "كاشيه" كانت   تتحصل "،) Dama cachet فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي ي  قضية

فرنك فرنسي( وذلك من خلال قرار مدزر المنطقة التابعة لها، وقد  171.5قد حصلت على تعوزض مقداره )

الذ  زنظم التعوزضات عن الخسائر التي زتعرض لها المؤجرو ،  5/5/1518صدر القرار بالاستنادا إلى قانو  

  على أ  مدزر المنطقة، وبتفوزض من الوززر زحددا مبلغ التعوزض ي  حيث تنص الماداة الثالثة من القانو 

خلال شهرزن من تقدزم الطلب إليه، وزجب أ  زعلن قرار المدزر هذا ي  خلال خمسة عشر زوما، إلى صاحب 

الشأ ، الذ  زستطيع بدوره التظلم لدى الوززر من قرار المدزر، وعلى الوززر أ  زبت ي  الموضوع ي  خلال 

 ويَكن الطعن قضائيا ي  قرار الوززر، والسيدة كاشيه شهر،

  



والتي كانت  تملك سكنا وحدزقة بقول، مؤجرة لْحد الفلاحين الذ  حصل بدوره على إعفاء دافع الزجار،  

تعوزضا زتناسب مع الخسارة  51/11/1571تقدمت السيدة بطلب إلى مدزر المنطقة الذ  منحها بتارزخ 

ار المسكن، أما الحدزقة فقد اعتبرت أملاك رزفيه وبالتالي لا زنطبق القانو  المذكور، التي تعرضت لها من إزج

فتقدمت السيدة كاشيه بتظلم لدى وززر المالية ي  خلال الخمسة عشر زوما المحدداة، وذلك بهدف الحصول 

ي  قرار  ل رجعإلا أ  الوززر لم زرفض إعطاءها الزِزاداة فقط، ب على تعوزض كامل للخسارة التي تعرضت لها

المدزر، باعتباره غير مشروع، وأمر باسترجاع التعوزض المعطى للسيدة كاشيه وقرار السحب الذ  أصدره 

 الوززر كأ  موضع طعن أمام مجلس الدولة الفرنسي(. 

منشئ لحقوق ذاتية، من تلقاء نفسه، بسبب أنه  إداار وأ  كا  للوززر بصفة عامة حق إبطال أ  قرار 

ائي   الْجل المحددا للطعن القضاالقضائي، إلا أنه لا يَلك هذا البطال إلا إذا ك الغاءقتضي المشوب بعيب ز

  الْجل قد انتهى، وكانت  الدعوى رفعت، فيجوز للوززر أ  زبطل من تلقاء نفسه الم زنته بعد، أما إذا ك

حدودا ما  ليس له ذلك إلا ي القرار المطعو  فيه، وذلك فيما زتعلق بموضوع الطعن، وبقصد الصلاح، ولكن 

طلب الطالب إلغاؤه، داو  المساس بالحقوق التي اكتسبت فعلا ي  جزِء القرار الذ  لم زطعن فيه، ولم تبطله 

(، وزرى العميد "هورزو" أ  قيد المدة الذ  فرضه مجلس 715، ص1584 ، بروسييري الداارة ي  الْجل المحددا)

لرجوع نتاج قدرة المجلس على الخلق والبداع، كما أ  فكرة استقرار الدولة الفرنسي على حرزة الداارة ي  ا

، وعدم إعطاء الداارة، سلطة تحكمية بالرجوع ي  القرار سيؤدا  إلى عدم تعرض العلاقات داار العمل ال 

، 1575الاجتماعية للخطر، وبالتالي استقرار الْوضاع القانونية)هورزو، تعليق على حكم السيدة )كاشيه(، 

وبناء على ما انتهى إليه مجلس الدولة الفرنسي، نجد أنه قيد سلطة الداارة ي  سحب قراراتها المعيبة  (،5ص

 :(567، ص1581،  عبد الحميدبالقيودا التالية)

القرار المعيب أمام القضاء أو أثناء نظر داعوى  إالغاءأ  زتم السحب خلال المدة المحدداة لقبول داعوى  -1

، فإذا انقضى هذا الميعادا اكتسب القرار حصانة تعصمه من السحب أو قد رفعت كانتإذا  الغاءال

غير المشروع ليس مجردا أمر جواز  للإداارة،  داار (، أ  سحب القرار ال 1115، ص1565 )مهنا،الغاءال

(، 211، ص 1554بل زتحتم عليها سحبه، وامتناعها عن السحب زعتبر إساءة استعمال السلطة)شحاته، 

 )مهنا، الغاءدر برفض طلب سحب القرار المعيب ي  الميعادا زقع باطلا ومستحقا للإفالقرار الذ  زص

 (.1111، ص1565

  



 الفرنسي   ي  القانو اشهر  قياساً على ميعادا الطعن القضائي داار طرح فكرة ميعادا الرجوع ي  القرار ال  -7

لا إذا طعن ي  القرار حتى إذا ما انقضت هذه المدة امتنع على الداارة ممارسة حقها ي  الرجوع، إ

قضائيا فيمتد هذا الميعادا إلى أ  زحكم القضاء ي  الموضوع، ولكن حرزة الداارة ي  هذه الحالة محدداة 

، أ  زجب أ  زكو  السحب لنفس الْسباب (555، ص1586الكبيسي،بالطلبات المطروحة ي  الدعوى)

 . الغاءوي  الحدودا المبينة ي  الطعن بال

دا ة غير المشروعة، والقيودا التي تر داارزالفرنسي بهذا الحكم شروط سحب القرارات ال  قد حددا مجلس الدولة

عليها، إذ يَكن القول أ  حكم السيدة كاشيه وضع حجر الْساس لسحب الداارة قراراتها غير المشروعة، 

رنسي فوأضحت من المبادائ العامة الثابتة ي  قضاء مجلس الدولة الفرنسي، وبذلك تمكن مجلس الدولة ال

وعة، واستقرار المشر  من التوفيق بين المبدأزن المتعارضين، الالتزِام بمبدأ المشروعية بسحب القرارات غير

 الْوضاع والمراكزِ القانونية التي تترتب على تلك القرارات بعد انقضاء ميعادا الطعن القضائي.

ل العليا الْردانية، إذ استقر وعلى ذلك سار القضاء ي  كل من قضاء مجلس الدولة المر  ، ومحكمة العد

كلاهما على تطلب ميعادا محددا لتصحيح الداارة الخطأ الذ  شاب قراراتها، وبالتالي تقييد حرزة الداارة 

بالرجوع ي  القرار المعيب خلال فترة الطعن القضائي، وعلى غرار ما انتهجه المشرع الفرنسي بتحدزد مدة 

( من قانو  مجلس الدولة 74سي( فإننا نجد المشرعين المر  )ماداة)الطعن القضائي )شهرا  ي  القانو  الفرن

( 17( من قانو  محكمة العدل العليا وتعدزلاته رقم )17م(، والْرداني )ماداة )1527( لسنة 42المر   رقم )

ة غير المشروعة قضائيا بستين زوما، إذ زرى المشرع داارزم(، قد حدداا مدة الطعن بالقرارات ال 1557لسنة 

 الغاءغير المشروع بعد انقضائها حصانة، تحميه من ال داار الميعادا فترة معقولة، زكتسب القرار ال هذا 

 والسحب أزضا.

المخالف  داار وتطبيقاً لذلك قضت محكمة العدل العليا الْردانية بقولها )لا زجوز للإداارة سحب القرار ال     

، فقرار السحب الصادار بعد انقضاء مدة الطعن الغاءللقانو  إلا إذا جرى السحب خلال مدة الطعن بال

المنشور مجلة نقابة المحامين بتارزخ  117/1524زكو  مخالفا للقانو () العدل العليا الْردانية رقم 

داارة ا  أ  للإ داارزوي  حكم اخر لها )من المبادائ التي استقر عليها الفقه والقضاء ال  (،885م، ص 1/1/1525

داام ميعادا رفع الدعوى أمام القضاء مفتوحا(، )العدل العليا الْردانية رقم  حق سحب قرارها الباطل ما

 منشورات مركزِ عدالة(، ، 7111لسنة (، 85/7111)

  



ة داارزإذ نجد أ  قضاء محكمة العدل العليا الْردانية ي  العدزد من أحكامه، أكد على جواز سحب القرارات ال 

أخطاءها وردا تر فاتها إلى جاداة القانو ، لكن بشرط أ  زتم  المخالفة للقانو ، لْ  من حق الداارة تصحيح

  عرضه لا تكو أ  ة و داارزالسحب خلال مدة الطعن القضائي، وذلك لاستقرار المراكزِ القانونية والمعاملات ال 

 للتعدزل والتغيير مدة طوزلة.

لْوضاع ضرورة اســتقرار ازتبين لنا بوضوح أ  القضاء مستقر على مبدأ  ،ومن استقراء الحكام السابقة   

مع الوضع ي  الاعتبار ضرورة عدم إهمال مبدأ المشروعية واحترام القانو ، فوضع  ،والمركزِ القانونية للإفرادا

ميعادا للطعن فـــــي القرار المعيب أو التظلم منه زعتبر بلا شك توفيق بين الاعتبارات المختلفة، فالداارة 

ار المعيب ، فيما  لو طعن بالقر داار ها بأ  تتر ف كما زفعل القاضي ال بسحبها القرار المعيب تسمح لنفس

 داار ونجد أ  القضاء ال (، 658،ص1524مسكوني ،القضائي) الغاءأمامه، وكأ  السحب ليس سوى بدزلا عن ال

  و أكد على أمرزن أساسيين، أولهما حق الداارة ي  تصحيح الْوضاع المخالفة للقانو  ورداها إلى جاداة القان

 أعمالا بمبدأ المشروعية، والثاني وجوب استقرار المعاملات والمراكزِ القانونية.

 الفرع الثالث: سرزا  ميعادا السحب

 ي  فرنسا: أولا

ة المخالفة للقانو ، تلتزِم الداارة بإنهائها سواء بمبادارة منها، أو بناء على داارزشرنا فيما سبق أ  القرارات ال إ

مجلس الدولة الفرنسي زشير إلى أ  سحب الداارة للقرارات المعيبة، لا زتم إلا طلب أصحاب الشأ ، وقضاء 

خلال ميعادا الطعن القضائي)راجع حكم السيدة كاشيه ي  هذه الرسالة(. حيث زرى جانب من الفقه أ  

شهرزن لة المعيبة إلا خلال اداارزميعادا السحب زبدأ من تارزخ صدور القرار، فلا يَكن الرجوع ي  القرارات ال 

(، بينما زرى آخرو  أ  ميعادا السحب زبدأ بالسرزا  بنفس p574.1954,Clavel-Dallozالتاليين لصدورها )

الْسباب التي زبدأ بها سرزا  ميعادا الطعن القضائي، وزستند البعض إلى حكم السيدة كاشيه بالقول بهذا 

  دا الطعن القضائي، حيث زكو  العلا التماثل، وبالتالي تكو  بدازة ميعادا السحب هي نفسها بدازة ميعا

 بدازة الميعادا إذا كا  القرار فردازا، وزكو  النشر بدازة الميعادا إذا كا  القرار تنظيميا. 

تصة، ة المخداارززكتسب عناصر ومقومات وجوداه فور توقيعه من قبل السلطة ال  داار وطالما أ  القرار ال 

 فهو زدخل حيزِ التنفيذ منذ إصداره، 

  



ا أ  الحقوق التي تترتب على صدوره تنشأ بمجردا ثبوت توقيعه من قبل المرجع المختص لصداره، إلا وطالم

أ  ميعادا السحب بالنسبة للقرارات الفردازة لا زسر  من حيث المبدأ ي  مواجهتهم إلا من تارزخ علمهم به 

بالنسبة للقرارات  (، وزتحقق ذلك بعلم صاحب الشأ p622.1999,laubadèreعلى وجه قانوني أصولي )

(، p358.1999,laubadèreالفردازة، أو النشر بالنسبة للقرارات التنظيمية وأخيرا طرزق العلم اليقيني، )

م الذ  أعادا تنظيم مجلس الدولة إذ حدداه  1945/زوليو 51وهذا ما أكده المشرع الفرنسي بالْمر الصادار ي  

ي  الجرزدة الرسمية أو ي  النشرات التي تعتمدها  المطعو  فيه داار بشهرزن من تارزخ نشر القرار ال 

ل تم بموجبه الفص ي  فرنسا قضائيا ( إلا أ  تطوراً 718، ص 1554صاحب الشأ  به )المتيوتي،  مالمصالح أو إعلا 

بين مهلة سحب القرارات غير المشروعة ومهلة الطعن القضائية، هذا التطور لم زحصل بصورة مفاجئة بل 

 EVE(، ي  حكم مجلس الدولة الفرنسي ي  قضية (p108,130. 2001,Vincentالْولى أننا نجد خطواته 

(P683.1969,SIEURE فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي ي  هذه القضية باستبعادا أمكانية سحب )

ة الضمنية، لْ  تلك القرارات لا يَكن أ  تكو  محلا لْ  نشر، وبالتالي كيف تبدأ مدة داارزالقرارات ال 

  بسبب عدم العلا ، وبالتالي هل الداارة تستطيع السحب ي  أ  وقت؟ لكن وبهدف ابالسرزالسحب 

تجنب السرزة بالنسبة للمستفيدزن من القرار، فإ  مجلس الدولة الفرنسي قرر ي  هذا الحكم قبول حل 

ا  لعام نيس 17( تارزخ 571ة الضمنية، لكن قانو  رقم)داارزجذر  باستبعادا أمكانية سحب القرارات ال 

( ثبت القواعد المتعلقة بسحب القرارات الضمنية ي  إطار القانو  العام، حيث ذكر أ  75ي  الماداة) 7111

السحب ممكن خلال مدة الطعن القضائي، أو خلال مدة المرافعة القضائية، ي  حال كا  الطعن رفع ولم 

زخ صدور القرار، إلا أ  مجلس زصدر حكم بعد، وزكو  السحب خلال مهلة الشهرزن والتي تبدأ من تار

حيث قضت الجمعية العامة ي  مجلس الدولة الفرنسي  Ternonالدولة الفرنسي ترك هذا الحل ي  حكم 

بأنه"مع مراعاة النصوص القانونية والتنظيمية المخالفة، وخارج حالة قبول طلب  Ternonبموجب حكم 

لة   غير مشروع، إلا ضمن مهامنشئ لحق إذا ك المستفيد، فإ  الداارة لا تستطيع سحب قرار فردا  صرزح

نجد أنه  Ternon(، تعليقا على حكم p77.2002,Ternon- senersالْربعة أشهر التي تلي صدور القرار )

 ي  التطور الحاصل ي  نظام سحب القرارات غير المشروعة والمنشئة للحقوق.  زشكل أسهاما أساسياً 

  



بعة الْشهر لسحب القرار غير المشروع والمنشئ للحق، تبدأ بالسرزا  وبحسب هذا الحكم فإ  مهلة الْر    

(، كما يَكن أ  تمتد p108.130.2001,J.Y. Vincentمن تـارزخ صـــدور القرار وليس من تـارزخ تبليغـه)

لمراجعة أبطال قضائية، وي  هذه الحالة    هذا القرار محلاًاإذا ك داار مهلة الْربع أشـهر لسـحب القرار ال 

 p166.C.E/14/juin/2004-sclالقضائي)لإداارة أ  تسـحب قرارها غير المشروع طيلة فترة المراجعة زعودا ل

saint –lazare وهكذا نجد أ  حكم ،)Ternon  كرس الطبيعة الخاصــة لســحب القرار فقد قرر بأ  مهلة

عد هذا  قدالسـحب هي مهلة مسـتقلة، عن مهلة الطعن القضـائي، وأزضا ما زتعلق بنقطة انطلاق المهلة ف

الحكم أ  المهلـة تبدأ السرـــزا  من تارزخ اتخاذ القرار وليس من تارزخ تبليغه، فالحل الذ  طرحه حكم 

Ternon  .أكد على استقرار الْوضاع القانونية، وتحقيق التواز  بين الضمانة القانونية وحقوق الْفرادا 

 ثانيا: ي  مر 

بقيد الميعادا كشرـطـ لْعمال نظرزة الســحب، مقتفيا  أ  قضــاء مجلس الدولة المر ــ ، ومنذ نشــأته اخذ  

ميعادا السحب نرى أ  أحكام مجلس الدولة  ءي لكن بخصوص بد بذلك اتجاه قضـاء مجلس الدولة الفرنسي،

ة داارزإذ تشـير بعض أحكام قضاء المحكمة ال (، 588، ص1586المر ـ  غير واضـحة بهذا الشـأ  )الكبيسيـ،

ة ي  السرزا  بعلم صاحب الشأ  إذا كا  القرار فردازا أو داارزالقرارات ال العليا على أنه "زبدأ ميعادا سحب 

قم ة العليا المر ـــزة ر داارزالمحكمـة ال بـالنشرـــ إذا كـا  القرار تنظيميـا كما زبـدأ بطرزق العلم اليقيني )

، وي  حكم أخر تقول "إذا صدر قرار (557م، ص1582عكاشه،  ، مذكور عند115مبدأ   1525ق(، 655/71)

دا  معيب شـــأنه أ  زولد حقا، فإ  هذا القرار زجب أ  زســـتقر بعد انقضـــاء فترة زمنية معينة، بحيث فر 

زسرـ  علية ما زسرـ  على القرار الصـحيح، وعلى ذلك لا زجوز سحب مثل هذه القرارات المعيبة إلا خلال 

ي  حكم أخر نجد  (، لكن577بدو  سنة نشر، ص ،داار القضاء ال  العطار،سـتين زوما من تارزخ صدورها" )

زة ة العليا المر داارزوقد أوضحت المحكمة ال المر ـ  قد اشـترط العلم اليقيني صراحة  داار أ  القضـاء ال 

ة زسرـ  من تارزخ نشر القرار داارز"أ  الْصـل أ  ميعادا سـحب القرارات ال  ي  قرار لها ذلك حيث جاء فيه

العلا  علم صـاحب الشأ  علماً زقينياً لا ضنياً ولا أو إعلا  صـاحب الشـأ  به، إلا أنه زقوم مقام  داار ال 

افتراضـياً، وأ  زكو  شاملاً لجميع العناصر التي يَكن على أساسها أ  زتبين مركزِه القانوني بالنسبة إلى هذا 

ــامل"،  ــب سرزا  الميعادا ي  حقه إلا من اليوم الذ  زثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني الش القرار، ولا زحس

 (.588،ص1586، مذكور عند الكبيسي،1545لسنة  627،القضية رقم داار القضاء ال محكمة )

  



ونجد أ  الفقه المر   لم زكو  واضحا بهذا الشأ  أزضا، فمنهم من ذهب إلى أ  ميعادا السحب زبدأ من    

 بين  القرار، ومنهم من تردادا تارزخ صدور القرار، ومنهم من اعتبر ميعادا السحب زبدأ من تارزخ إعلا 

الاتجاهين فتاره زذهب إلى تارزخ صدور القرار لبدء ميعادا السحب، وتارة زقول أ  ميعادا السحب زبدأ من 

تارزخ العلم بالقرار، إذ نجد الدكتور توفيق شحاته زقول، القرارات الفردازة غير المشروعة لا زجوز سحبها إلا 

وزقول عبده محرم، أ  العلا  هو الوسيلة (، 214ص ،1554 خلال الستين زوما من تارزخ صدورها، )شحاته،

، ومثيلتها الناجمة عن احتمال داار الوحيدة لنهاء حالة عدم الاستقرار الناشئة عن احتمال السحب ال 

 الطماو  قد تردادا بين الاتجاهين، ، أما الدكتور(151، ص1551محرم، القضائي معا وي  وقت واحد ) الغاءال

(، 154م، ص1555قرار المعيب خلال ستين بوما من تارزخ صدوره )الطماو ،للإداارة أ  تسحب ال إذ زقول

 غير المشروع زجب أ  زستقر ي  خلال المدة داار ي  حين زخالف قولة ي  مؤلفة الْخر بقوله أ  القرار ال 

ة بالقضائي، وهي ستو  زوما من تارزخ علم ذ  المصلحة بالقرار المرادا سح الغاءالعامة، لكل من السحب وال

 ( 645ص ،7116)الطماو ،

سرزا  ميعادا  ءي لكن الاتجاه الْغلب ذهب إلى التمييزِ بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردازة لتحدزد بد

سرزا  القرارات التنظيمية، والعلا  بالنسبة للقرارات الفردازة، وأ  العلة ي   ءالطعن، إذ اعتبر النشر لبد

( من القانو  17ة ي  ميعادا الستين زوما المنصوص عليها ي  الماداة)داارزال تحدزد ميعادا جواز سحب القرارات 

الخاص بمجلس الدولة المر   إ  ي  الميعادا المقرر قانونا للطعن ي  هذه القرارات ي   1545( لسنة 5رقم )

الْحوال التي زجوز فيها السحب هي وجوب التوفيق ما بين زجب أ  زكو  للإداارة من حق ي  إصلاح ما 

 داار زنطو  عليه قراراها من مخالفة قانونية وبين وجوب استقرار الْوضاع القانونية المترتبة على القرار ال 

ضائي بالطرزق الق داار القرار ال  إالغاءمع مراعاة الاتساق بين الميعادا الذ  زجوز فيه لصاحب الشأ  طلب 

كاشة، ع مساواة بين طري  القرار ي  هذا الشأ .)وبين الميعادا الذ  زجوز فيه للإداارة سحب القرار المذكور ولل

 (555، ص1582

 ثالثا: ي  الْردا  

ن ة غير المشروعة مداارزالْرداني على نفس النهج، حيث تكو  مدة سحب القرارات ال  داار سار القضاء ال    

وز لا زج ة المعيبة قضائيا، حيث أشار ي  أحكامه "داارزجانب الداارة هي نفس مدة الطعن بالقرارات ال 

خلال مدة الطعن) العدل العليا  الغاءسحب القرار الباطل إذا اكسب حقا للغير إلا إذا تم السحب أو ال

سرزا  ميعادا  ء(، إما بخصوص بد457، ص5، المجلة القضائية عددا 8/5/7111تارزخ  455/7111الْردانية رقم 

 /أ( 17الماداة) تنصالسحب، 

  



مع مراعاة أحكام الفقرتين )ب( و )جـ( من هذه الماداة تقام الدعوى " من قانو  محكمة العدل العليا على

المشكو منه  داار زوما من تارزخ تبليغ القرار ال  61لدى المحكمة باستدعاء خطي زقدم إليها خلال 

للمستدعي أو من تارزخ نشره ي  الجرزدة الرسمية أو بأ  طرزقة أخرى إذا كا  التشرزع زنص على العمل 

يعادا رفع أ  من ذلك التارزخ أو زقضي بتبليغه لذو  الشأ ، وقضت محكمة العدل العليا بأنه " بالقرار م

 المطعو  فيه أو تبليغه إلى داار الدعوى إلى محكمة العدل العليا هو ستو  زوما من تارزخ نشر القرار ال 

(، 1156ص 1/1/1565مجلة نقابة المحامين بتارزخ  112/1564صاحب الشأ )العدل العليا الْردانية رقم 

سرزا  مدة السحب على النحو التالي، بالنسبة للقرارات التنظيمية من تارزخ النشر ي   ءوعلية فيكو  بد

قد أضاف ، و لذو  الشأ  غهايالجرزدة الرسمية، أما القرارات الفردازة زجر  ميعادا الطعن فيها من تارزخ تبل

، والتبليغ وزنتج الآثار القانونية نفسها وهي العلم وسيله أخرى يَكن أ  تحل محل النشر داار القضاء ال 

، فإذا تم العلم بالقرار عن هذا الطرزق، ومضت (186م، ص1555شباط، ة )داارزاليقيني بصدور القرارات ال 

 ا واستحال سحبه عن طرزق الداارة.إداارزالقرار  إالغاءالمدة، استحال طلب 

ية والآراء الفقهية، أ  المهلة زجب أ  تبدأ من تارزخ صدور زرى الباحث من خلال استعراض الْحكام القضائ

القرار، وليس من تارزخ تبليغه، وذلك لْ  الحق المكتسب زنشأ من تارزخ صدور القرار، بحيث تقدر الداارة 

مشروعية القرار من تارزخ صدوره، وما أ  تتأكد من عدم مشروعيته حتى ترجع فيه داو  الانتظار لنقله 

 لآخرزن.إلى معرفة ا

   الفرع الرابع: وسائل امتدادا ميعادا السحب

رأزنا أ  مدة السحب مرتبطة بميعادا الطعن القضائي، حيث زخضع هذا الميعادا لما زطرأ على ميعادا داعوى  

من تغيرات سواء ي  ذلك من حيث بدأ الميعادا وامتداداه عن طرزق الوقف أو الانقطاع، ويَكن  الغاءال

 عادا السحب فيما زلي:وسائل امتدادا ميأجمال 

 

 داار التظلم ال  :أولا

ة التي أصدرت القرار أو إلى الجهة داارزطلب زتقدم به صاحب الشأ  إلى الجهة ال هو  داار التظلم ال    

خليل، )بسحبه أو تعدزله وذلك قبل الالتجاء إلى القضاء  داار الرئاسية زطلب فيها إعاداة النظر ي  القرار ال 

زعنى ببساطة عدم رضاء صاحب الشأ  بالقرار الذ  علم به بواسطة  داار ظلم ال ، فالت(754م، ص1525

النشر أو العلا  أو العلم اليقيني، فبادار بكتابة هذا على شكل تظلم وأرسله للإداارة مصدرة القرار أو 

 فمصدر القرار من حقه . لرئيسها طالباً إعاداة النظر فيه وسحبه أو إلغاؤه



أ  زصحح قراره وزطهره من العيوب التي لحقته، بل زعد ذلك أفضل  –عية قراره حال علمه بعدم مشرو  

القرار قضائيا؛ً إذ أنه بذلك قد أظهر احترامه للقانو ، وتقدزره لوقت القضاء فغناه البحث ي   إالغاءمن 

 ي  شرعية قراره، وأعادا للمتضرر حقوقه داو  إجباره على الذهاب إلى القضاء، وهذا هو المفروض أصلاً

ق لنفس الْسباب التي سب الغاءمصدر القرار، وهذا الحق ليس مطلقاً، وإنَّا مقيد بذات مواعيد الطعن بال

 ها، وزتعلق بذات القرارات التي خص المشرع الطعن فيها بمواعيد قصيرة قوامها ستو  زوما،يأ  أشرنا إل

الضافة إلى ب داار اسية تعطى للرئيس ال أزضاً ما يَلكه مصدر القرار فهو معترف به لرئيسه، فالسلطة الرئ

السلطات التي زباشرها حيال أشخاص المرؤسيين وسلطات زباشرها حيال أو بصددا أعمالهم، إذ له حق 

 سحبها أو إلغائها أو تعدزلها وذلك حسب طبيعة الاختصاص الممنوح للرئيس.

ا، سواء أكا  إجبارزا، أم اختيارز داار القاعدة المستقرة ي  قضاء مجلس الدولة الفرنسي، أ  التظلم ال     

، إذا قدم هذا التظلم ي  الميعادا المقرر الغاءفمن شأنه أ  زحتفظ لصاحب المصلحة بميعادا الطعن بال

(، وزجب على السلطة المختصة أ  تبت ي  التظلم قبولا أو رفضا، قبل مضي ستين 515، ص 1585)بركات،

مضي مدة الستين زوما على تقدزم التظلم داو  أ  تجيب عنه السلطة زوما من تارزخ تقديَه إليها، وزعتبر 

ي  سبيل  ة مسلكا ازجابيا واضحا،داارزبمثابة رفض له، وزظل ميعادا البت ي  التظلم قائما إذا اتخذت الجهة ال 

، 7118الاستجابة لطلب التظلم ومن المقرر أ  قرار رفض التظلم صراحة زجب أ  زكو  مسببا)الوكيل، 

 .(111ص

وهذا ما أكده المشرع المر   بشكل صرزح ي  قانو  مجلس الدولة المر   إذ اعتبر التظلم وسيلة لامتدادا     

، وأوجب المشرع المر   أ  زتم البت ي  التظلم قبل مضي ستين زوما داار مدة الطعن القضائي والسحب ال 

مضي  وجب أ  زكو  مسببا، وزعتبرمن تارزخ تقديَه للجهة المختصة، وي  حال صدور قرار صرزح بالرفض 

( 74ستين زوما من تارزخ تقدزم التظلم، داو  أ  تجيب عليه السلطة المختصة بمثابة رفضه)راجع الماداة )

 م(.1527( لعام 42من قانو  مجلس الدولة المر   رقم)

مجلة نقابة  ،152/1525 )العدل العليا الْردانية رقمالنهجوي  الْردا  سلك القضاء والمشرع الْرداني نفس 

من وسائل امتدادا السحب، لكن حددا المشرع  داار (، واعتبر التظلم ال 1581،ص1/1/1481المحامين بتارزخ 

الْرداني مدة البت ي  التظلم بثلاثين زوما من تارزخ تقدزم التظلم للجهة المختصة، واعتبر مضي مدة الثلاثين 

 حب ة المختصة بمثابة رفضه وزبدأ سرزا  مدة السزوما من تارزخ تقدزم التظلم، داو  أ  تجيب عليه السلط

  



ب( من الماداة الفقرة )، اذ تنص بعد انقضاء الثلاثين زوما، من تارزخ تقدزم التظلم للجهة صاحبة الاختصاص

على ما زلي" ي  حال رفض الجهة المختصة اتخاذ  1557( لسنة 17( من قانو  محكمة العدل العليا رقم)17)

( من هذا القانو  تبدأ مدة الطعن المنصوص 11ا عن ذلك وفقا لما هو مبين ي  الماداة )القرار أو امتناعه

( زوما من تارزخ تقدزم المستدعي طلبا خطيا لتلك 51عليها ي  الفقرة )أ( من هذه الماداة بعد انقضاء )

 الجهة لتتخذ ذلك القرار"(.

زنتج أثره ي  امتدادا السحب، واهم هذه حتى  داار وهنالك شروط زجب توافرها ي  التظلم أو الطعن ال   

 الشروط هي :

هو و  داار بعد صدور القرار، إذ لا فائدة من تقدزم التظلم ضد القرار ال  داار زجب أ  زقدم التظلم ال -1

ه بالتالي ا بالمعنى القانوني، ولا زترتب عليإداارزي  مراحله العدادازة أو التحضيرزة، فلا زعد هذا الطلب تظلما 

 (.461، ص 7111)شطناو ، داار جة من نتائج التظلم ال أ  نتي

حقيقي، أ  أ  زقدم عبارات قاطعة واضحة محدداة، فلا تكفي فيها العبارات  إداار أ  زتعلق بتظلم -7

 (.552ص ،7115،ىالعامة، ولا مجردا خطاب احتجاج، وإذا نظم القانو  طرزقا معينا له فيتعين إتباعه)سار 

قررة لرفع الدعوى، فإ  تقدم بعد انقضائها لا زكو  له اثر ي  امتدادا الميعادا)أبو أ  زقدم خلال المدة الم-5

 (.781م، ص7115العثم، 

ضد قرار قابل للتظلم، أما إذا كانت  القوانين تنص على أ  القرار قطعي  داار زجب أ  زقدم التظلم ال -4

أو  ي  هذه الحالة من تارزخ نشر القرار بحيث لا تملك الداارة العدول عنه، فإ  ميعادا الطعن القضائي زسر 

(، وهذا ما أكدته 745م، ص 1555ي  قطع الميعادا)طلبه،  داار إعلانه لصاحب الشأ  ولا زجد  التظلم ال 

  القرار نهائيا بنص القانو  فإ  التظلم ي  هذه الحالة زصبح غير امحكمة العدل العليا بقولها" أما إذا ك

 (.18م، ص 1/1/1525مجلة نقابة المحامين تارزخ  18 45/1528يا رقم مُجدي ولا مُنتج)العدل العل

(، أ  من نفس الشخص الذ  زرزد أ  755م، ص 1524زجب أ  زقدم التظلم من صاحب الشأ  )عيد،  -5

، ى، فغيره لا زستفيد بقطع الميعادا بسبب تظلمه هو)سار داار ، ي  حالة رفض طعنه ال الغاءزرفع داعوى ال

 .(556م، ص 7115

  



(، وعليه 87م، ص7117، عبد الوهابزجب أ  زكو  التظلم مجدزا، أ  يَكن أ  زؤدا  إلى نتيجة ازجابية )-6

ا، إذا كانت  هذه الجهة قد استنفذت إداارزة مصدرة القرار تظلما داارزلا زعد الطلب المقدم إلى الجهة ال 

ه أو جهة التي أصدرت القرار لا تملك سحبال كانتولازتها بمجردا إصدارة، فيفقد التظلم جدواه وفائدته، إذا 

 (.465م، ص 7111ه )شطناو ،ؤ تعدزله أو إلغا

زجب أ  زقدم التظلم إلى السلطة المختصة، أ  السلطة التي أصدرت القرار أو السلطة التي تعلوها_أ  -2

، 1524، دوالبت فيه )عي داار تا  المختصتا  بنظر التظلم ال داارزالسلطة الرئاسية_ فهما الجهتا  ال 

ل من المعيب ي  ك داار (، نخلص مما تقدم إلى أ  التظلم وسيلة لامتدادا ميعادا السحب ي  القرار ال 752ص

فرنسا ومر  والْردا ، حيث زعد التظلم بمثابة حصانة لصالح الْفرادا أراداها المشرع، ورغبة ي  التقليل من 

 المنازعات أمام المحاكم بإنهائها ي  مراحلها الْولى.

 السحب بسبب الطعن القضائيا ا: امتدادا ميعادا ثاني

القرار، فيجوز لجهة الداارة سحبه ما داامت  إالغاءكأ  زرفع صاحب الشأ  داعوى لدى القضاء مطالبا ب 

 (.21، ص7114الطهراو ، الدعوى منظورة أمام المحكمة، أ  ما داام لم زصدر حكم بها)

 

 ثالثا: امتدادا الميعادا بسبب القوه القاهرة

 توقف سرزا  هذه المهلة من تارزخ حدوثها حتىبر القوة القاهرة سببا موقفا لمهلة المراجعة، أ  أنها وتعت

تارزخ زوالها، بحيث أ  المدة المنقضية قبل حدوثها تظل قائمة وتدخل ي  حساب المهلة التي تعودا إلى 

(  وعلة ذلك أ  الجزِاء 776، ص1524السرزا  من جدزد بعد زوال تلك القوة تكملة للمدة السابقة )عيد، 

الذ  زقرره الشارع لفوات ميعادا الطعن القضائي لا زوقع على صاحب الشأ  إلا إذا أهمل أو قر  ي  تقدزم 

(، وأ  مناط القوة القاهرة هو وجودا المستدعي ي  حالة 771، ص1522الدعوى ي  الميعادا القانوني)الجرف، 

من مدى الْستحالة التي زدعيها صاحب  داار القضاء ال  استحالة مطلقة، تمنعه من التر ف وبذا زتحقق

(، وعليه فإ  هذه الاستحالة تنطو  على قوة قاهرة، تحول داو  ممارسة 466، ص7111الشأ ، )شطناو ، 

ددا المر زة بهذا الص داار فقد قضت محكمة القضاء ال الداارة لواجباتها، وهذا ما أكده مجلس الدولة المر   

ازقاف  زعد من الظروف القاهرة التي من شأنها  1556بور سعيد أثناء العدوا  الثلاثي عام  " أ  احتلال مدزنة

 (545ص  ،داار ، القضاء ال 1555الحلو،  مد الطعن")

  



ة مختصة خلال المدة إداارزرابعا: امتدادا ميعادا السحب إذا اعترضت جهة الداارة على قرار أصدرته جهة  

 عن طرزق التظلم. الغاءقرر للموظف أ  زطيل المدة المقررة للإالمقررة لسحب القرار، كما هو م

 خامسا:امتدادا ميعادا السحب برفع داعوى التعوزض

ذهب رأ  إلى أ  ميعادا السحب يَتد طيلة مدة داعوى التعوزض التي ترفع قبل تمام ميعادا السحب، وأنه 

جدزد بحيث زعودا للإداارة حقها إذا رفعت داعوى التعوزض بعد تمام ميعادا السحب، فإ  الميعادا زحيا من 

ي  السحب، وهذا لا زتنافى والاعتبارات التي بررت الْخذ بنظرزة السحب، وما تقوم عليه من اعتبارات، أو 

 (.524-525، ص1581،  عبد الحميد) تستهدفه من غازات

ل رح السؤال حو ة غير المشروعة وحالات امتدادا هذا الميعادا، زطداارزبعد أ  دارسنا ميعادا سحب القرارات ال 

 ة غير المشروعة؟داارزاثر فوات ميعادا سحب القرارات ال 

قت بميعادا ؤ ة سحب قراراتها غير المشروعة، إلا أ  استعمالها لهذا الحق مداارزإذا كا  زحق للجهة ال    

 ه. وهذا ما أكدت، فإذا مضى هذا الميعادا استحال عليها سحب القرارالغاءمحددا، هو ذاته ميعادا الطعن بال

القرار  الغاءإين أنه لا زجوز سحب أو داارزمحكمة العدل العليا بقولها "أ  المستقر عليه ي  الفقه والقضاء ال 

الباطل إذا اكسب حقا للغير ألا ي  أثناء مدة الطعن، بمعنى أ  القرار الباطل زتحصن من الطعن  داار ال 

( من قانو  محكمة العدل العليا") العدل 17)بعد مضي المدة وهي ي  هذه الدعوى ستو  زوما عملا بالماداة 

 (. 575،ص1/1/7111( بتارزخ 17( المجلة القضائية عددا )551/7111العليا الْردانية رقم )

زعد قرارا  نعدام، فإنهاستقر الفقه والقضاء أ  القرار المعيب الذ  لا زصل عيب المشروعية فيه إلى حد ال    

 عصمهتعن القضائي، فإذا انقضى هذا الميعادا اكتسب القرار حصانة باطلا، وزجوز سحبه ي  خلال مدة الط

، فمجردا انقضاء الميعادا يَتنع على الداارة الرجوع ي  القرار المعيب، وزصبح القرار الغاءمن السحب وال

، وقد قضت محكمة العدل العليا ي  العدزد من أحكامها آثارهكالقرار السليم، وزرتب كافة  اً المعيب محصن

سحب القرار المعيب بعد مضي مدة الطعن القضائي زنطو  على تجاوز للسلطة )العدل العليا الْردانية أ  

(، وعلية فإ  الْثر المترتب على انقضاء 4741، ص1/1/1552( مجلة نقابة المحامين بتارزخ 26/1555رقم )

 وعة هو تحصين القرار ضد السحب، ة غير المشر داارزميعادا سحب القرارات ال 

  



لصدار كافة القرارات الْخرى المتعلقة به متى تحصن  صالحاً  وزعد أساساً  ا سليماً إداارز لو كا  قرارا ماك

بمرور مددا التقاضي ومددا السحب، فقرار الترقية الباطل الذ  تصدره جهة الداارة، زتحصن بعد مضي مدة 

الذ  أصبغت علية الحصانة السحب والطعن القضائي داو  سحبه أو إلغائه، ويَكن أ  زكو  هذا القرار 

أساسا لمنح الموظف العلاوات التي تنشأ عن الترقية، كما يَكن أ  زكو  أساسا لترقية الموظف إلى الدرجة 

 (455م، ص 7111الشاعر، التالية، )

وبناء على ما تقدم، نجد أ  انقضاء ميعادا سحب القرار المعيب زنهي فترة الشك التي ترافق القرار بعد   

وزحظر على الداارة الرجوع فيه، وإلا اعتبر قرار الرجوع مخالفا للقانو ، إذ زغدو القرار المعيب صدوره، 

 كالقرار المشروع، زرتب كافة الآثار المتولدة عنه، وتلتزِم الداارة بتنفيذه، كما التزِامها بتنفيذ القرار السليم.

 بالميعاداير المشروع داو  التقيد غ داار المطلب الثاني: الحالات التي زجوز فيها سحب القرار ال 

المعيب مقيدة بميعادا محددا، وهو ميعادا الطعن  داار رأزنا سابقا أ  سلطة الداارة ي  سحب القرار ال    

القضائي، فإ  مضى ميعادا الطعن وهو ستو  زوما، داو  أ  تقوم الداارة بسحب القرار المعيب، زتحصن 

 اعتبر قرار السحب مخالفا للقانو ، لكن وخروجا عن الْصل هناك القرار وبالتالي لا زجوز للإداارة سحبه وإلا

 ولو بعد انقضاء ميعادا السحب. داار حالات محدداة زجوز للإداارة سحب القرار ال 

وسوف نبين الحالات التي زجوز فيها للإداارة أ  تسحب قراراتها المعيبة، داو  التقيد بمدة زمنية محدداة، 

 والتي تتمثل ي :

 نعدمالقرار الم الفرع الْول:

هو والعدم سواء، وهو غير موجودا من جهة الواقع ي  نظر القانو ، بعكس القرار الباطل،  نعدمالقرار الم  

ي ستو  ة غير المشروعة وهداارزفهو قرار قائم موقوف ي  مشروعيته خلال الفترة المقررة لسحب القرارات ال 

القرار الذ  بلغ فيه العيب حدا جسيما زجرداه من هو  نعدم(، فالقرار الم176م، ص7115زوما )الشيخ، 

ة من حصانة داارزعمل مادا ، لا زتمتع بما تتمتع به الْعمال ال  ة، وزجعله مجرداداارزصفته ال 

ي  الْحوال  اً على أنه زكو  القرار منعدم داار ( وقد اجمع الفقه والقضاء ال 547م، ص1562)الطماو ،

 التالية:

  



 أولا: ي  فرنسا     

، وزعتبر كأنه لم زوجد، فاعتداء رجل الداارة نعدماالعميد داوجى أ  القرار المشوب باغتصاب السلطة م زرى

على اختصاص السلطة التشرزعية أو السلطة القضائية، زعتبر تر فه مجردا واقعة مادازة، ولا زتمتع بأ  صفة 

(، كذلك الحال عند p767.1928,LEON Duguitقانونية، وللأفرادا أ  زعتبروا مثل هذا القرار وكأنه لم زصدر)

ة، داارزة، تخوله الحق ي  اتخاذ تر فات تتصل بالوظيفة ال إداارزصدور القرار من شخص لا زتمتع بأزة صفة 

أما لعدم تقلده الوظيفة أصلا، وأما لْ  القرار قد صدر ي  وقت كانت  صفته كموظف عام قد زالت عنه 

 (.125م، ص 7111الشاعر،  (لسبب من الْسباب

 ثانيا: ي  مر :   

زتفق الفقه المر   مع ما انتهى إليه الفقه والقضاء الفرنسي، على أ  حالات الانعدام، هما صدور القرار    

ــطتين  داار ال  ــات الس ــاص ــمن القرار اعتداء على اختص ــلة له بالداارة مطلقا، وأ  زتض من فردا عادا  لا ص

 .(472،478، ص7116طماو ،التشرزعية والقضائية)

إلى التوسع ي  تطبيق  المر   داار أتجه القضاء ال توسع مجلس الدولة المر   ي  فكرة الانعدام، إذ قد و 

ي  حالات زجمع الفقه والفقهاء على كونها تمثل عدم  نعدمام داار فكرة اغتصاب السلطة واعتبار القرار ال 

ب السلطة التقليدزة حالات غير مشروع. وقد أضاف لحالات اغتصا داار اختصاص بسيط زجعل القرار ال 

الْخرى   داار جدزدة حيث لم تحر  حالات الانعدام بركني المحل والاختصاص وتم شملها لكل أركا  القرار ال 

حيث أعتبر الانعدام بقضاء مجلس الدولة المر   مرادافا للمخالفة الواضحة والظاهرة، ومن صور توسع 

بهذا الخصوص، حالة الانعدام نتيجة التفوزض القضاء الذ  زجاي  قضاء مجلس الدولة الفرنسي 

مجموعة المبادائ القانونية التي قررتها -1564زونيه  78ي   1651ة العليا المر زة رقم داارزالباطل)المحكمة ال 

ة على سلطة إداارز(، وحالة الانعدام نتيجة اعتداء سلطة 1261ة العليا ي  عشر سنوات،صداارزالمحكمة ال 

لسنة  518رقم  ة العليا المر زة،داارزدام لاختلال ركن المحل أو السبب)المحكمة ال نعالْ ة أخرى، و إداارز

حالة الانعدام لفقدا  النية ي  القرار، وحالة الانعدام نتيجة و (، 156ص ،7111،مذكور عند الشاعر،1522

قد الدكتور (، وقد انت115م، ص1558لاعتداء سلطة تأدازبية على اختصاص سلطة تأدازبية أخرى )أبو العنين، 

رمزِ  طه الشاعر هذا التوسع بقوله" فمجلسنا كا  متوسعا لدرجة ملحوظة ي  فكرة الانعدام إلى بعض 

، ص 7111)الشاعر، داار ة التي زشوبها عيوب ليست من الجسامة بحيث تعدم القرار ال داارزالقرارات ال 

714.) 



 ي  الْردا :ثالثا  

س النهج الذ  اخذ به قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمر  ، إلى الْرداني، على نف داار سار القضاء ال     

ة ي  الحالات الْنفة الذكر)حالة صدور قرار من فردا عادا  لا صلة له بالداارة داارزتقرزر انعدام القرارات ال 

مطلقا، وحالة الاعتداء على اختصاصات السلطتين التشرزعية والقضائية( فقد قضت محكمة العدل العليا 

 المنعدم بأنه القرار الصادار من فردا عادا  داار نية" من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أ  تعرزف القرار ال الْردا

ة، وكذلك إذا صدر داارزلا صلة له بالداارة، أو أحد رجال الداارة ممن ليست لهم سلطة إصدار القرارات ال 

ة ولكنه اعتدى به مصدره على زداارمن أحد رجال الداارة الذزن زتمتعو  بسلطة إصدار القرارات ال 

( تارزخ 511/7111اختصاصات إحدى السلطتين التشرزعية أو القضائية" )العدل العليا الْردانية رقم )

ة زداارالْرداني ذكر حالات انعدام القرارات ال  داار ، منشورات مركزِ عدالة(، ونلاحظ أ  القضاء ال 75/5/7111

فردا عادا  لا صلة له بالداارة مطلقاً، أو من هيئة ليس لها أ  ي  العدزد من أحكامه، وهي صدور قرار من 

ة، أو أ  زتضمن القرار اعتداء على إداارزمن موظف لا يَلك سلطة إصدار قرارات أو تزِاول هذا الاختصاص، 

ففي هذه الحالات زعتبر القرار منعدماً أما إذا شابه عيب اخر  اختصاص السلطتين التشرزعية والقضائية.

 إذا قدم خلال المدة القانونية. الغاءبلا للأبطال والفيكو  قا

الفرنسي والمر   والْرداني  على أ  القرار المشوب بعيب  داار من خلال ما تقدم نرى اتفاق الفقه والقضاء ال 

عدم الاختصاص الجسيم، زرتب انعدام القرار، وزعتبر وكأنه لم زكن، ولا تلحقه أزة حصانة، ولا ززِزل انعدامه 

ة المنعدمة من أصلها، ولا زحتاج سحبها داارزميعادا الطعن فيه، وواجب على الداارة سحب القرارات ال  فوات

إلى نص تشرزعي زجيزِ ذلك، فالقرار المعدوم لا وجودا له، وبالتالي لا زرتب حقا للأفرادا، ولا يَكن التذرع لْ  

 .(522، ص7116كا  بالحق المكتسب )طماو ،

بل  ،حقوقاً  أصل معدوما ولا وجودا له، فمن غير المتصور أ  زكو  له أثار أو زنشرى الباحث إذا كا  الْ زو 

أ  الْفرادا غير ملزِمين باحترام القرارات المعدومة، بل لهم كامل الحق ي  تجاهلها وترتيب تر فاتهم كما لو 

لا تخضع (، كما أ  الدعوى ضد القرار المنعدم 524، ص7116كانت تلك القرارات غير موجوداة )طماو ،

لا زتقيد بمدة ولا  بهه ي  أ  وقت، فالطعن ؤ (، حيث يَكن سحبة وإلغا26م، ص1561للتقادام )الجرف، 

بحي، )ص وإنَّا زقرر انعدامه، بالضافة إلى أنه لا زصحح بالجازة أو التصدزق ئهزقتر  على مجردا إلغا

 .مهما طالت عليه المدة زصبح مشروعا(، فالقرار المعدوم لا 52م، ص1527

  



وزرى الباحث أ  التوسع ي  حالات انعدام القرار، من شأنه هدم فكرة الاستقرار القانوني، والمراكزِ والْوضاع   

الثابتة، لذلك نرى تحدزد حالات الانعدام والتضييق ي  أعمال فكرة التوسع حتى لا تزِعزِع الثقة بالقرار 

 ، الذ  زشكل عمد الحياة القانونية.داار ال 

 : القرار المشوب بغش أو تدليسالفرع الثاني

زقصد بالغش ي  هذا الخصوص صدور القرار نتيجة قيام احد الْفرادا بطرق احتيالية من شأنها أ  تؤدا  إلى 

ة ، ولا زكتسب حصانة غير المقيدة بميعادا طعنداارزالقرارات ال  صور صورة من وه، وعدم مشروعية القرار

إذ أنه وفقا لقاعدة أ  الغش زفسد كل  فيظل ميعادا الطعن تجاهه مفتوحاً،لانتفاء علة تحصن القرار

التر فات، فإ  القرار الذ  زصدر عن الداارة نتيجة الغش أو تدليس صاحب الشأ  عليها، لا زتقيد الطعن 

شه  أ  وقت، وذلك حتى لا زستفيد المدلس من غوسحبه ي  الغاءبإلغائه بميعادا، حيث زجوز الطعن فيه بال

، مجموعة أحكام ة العلياداارزالمحكمة ال  (أو تدليسه، نظرا لْ  هذا القرار غير جدزر بالحمازة القضائية

ة المعيبة بالحصانة ي  حالات داارز(. ذلك أنه إذا كا  تمتع القرارات ال 471م، ص1526السنة التاسعة عشر

عيب، فإ  الم داار ة المستفيد من القرار ال معينة أمر تستدعيه الضرورات العملية كما تستدعيه حسن ني

مثل هذه الحكمة تنعدم إذا ثبت غش هذا المستفيد وخداعة، وهذه القاعدة زسير عليها مجلس الدولة 

 (.757، ص داار القانو  ال عبد الباسط،  (الفرنسي والمر   على السواء

يث أ  المدعو حصـــل على ح sarovitchومن أشـــهر تطبيقات مجلس الدولة الفرنسيـــ حكمة ي  قضـــية 

الجنسية الفرنسية بطرزقة معيبة وإجراءات خاداعة، ومنها إخفاء حقيقة ماضية وبالنتيجة فإ  هذا الغش 

للتجنس بالجنسية الفرنسية، وزكو  سحب الداارة لمرسوم التجنس سليما،  لا  زكسب المذكور حقا مكتسباً 

ها، فكا  من الجائزِ للإداارة سحبة ي  أ  وقت داو  بسـبب واقعة الغش التي دافعت الداارة إلى إصدار قرار 

  (.saovitch-rec- - p520.C.E 12/4/1935التقيد بميعادا)

المر   نجد أنه سار على نفس النهج الذ  سلكه مجلس الدولة الفرنسي فقد  داار ومن جانب القضاء ال 

أو تدليس من جانب المستفيد،  ة العليا" أ  صدور القرار من جهة الداارة نتيجة غشداارزقضت المحكمة ال 

فإ  هذا الحق غير جدزر بالحمازة التي زسبغها القانو  على المراكزِ القانونية السليمة، ولا يَكن أ  زستفيد 

ي  الفقه أ  الغش زفسد كل شيء، فهذه الحالة توجب سحب القرار داو  المعموله من غشه طبقا للقاعدة 

لداارة قرارها بالسحب ي  أ  وقت حتى بعد فوات هاذ التقيد بموعد الستين زوما فتصدر جهة ا

 .(581ص1582،عكاشة مذكور عند 1526، ق14/18ة العليا المر زة الطعن رقم داارزالمحكمة ال الموعد)

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AF_%D8%B7%D8%B9%D9%86
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%28eg%29
http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%28eg%29


الْرداني على نفس الاتجاه، وكانت  أكثر التطبيقات ي  قضازا التجنس وإصدار  داار وقد سار القضاء ال 

أ  من صلاحية مدزر الجوازات العامة سحب قراره  مة العدل العليا"جوازات السفر، حيث قضت محك

الذ  أعطى والد المستدعي بموجبه جواز سفر أرداني خلافا لحكام القانو ، باستعماله التزِوزر والغش 

، منشورات مركزِ 76/5/1556تارزخ  51/1556العدل العليا الْردانية رقم  وهذه الصلاحية لا تتقيد بميعادا")

 عدالة(.

نتيجة غش أو تدليس، بهذه الحالة تنعدم  إداار ونخلص مما تقدم إلى أنه ي  حال حصل شخص ما على قرار 

حسن النوازا لدى المستفيد من القرار وزكو  الغش والتدليس الذ  قام به هذا الفردا الدافع للإداارة لصدار 

تقيد بمدة معينة فللسلطة  حق الرجوع هذا القرار، وبهذه الحالة زجوز للإداارة أ  تسحب هذا القرار داو  ال

ناء وقع منها ب داار الذ  صدر عنها داو  التقيد بمدة معينة، لْ  هذا العمل ال  داار عن العمل القانوني وال 

 داار على الحيلة التي قام بها المستفيد من هذا القرار والحيلة تفسد كل شيء والحق هنا بسحب القرار ال 

هو للسلطة التي أصدرته أو للسلطة الرئاسية لها، إذ زجوز للإداارة ي  أ  وقت الناشئ عن الغش والتدليس 

اً داو  التقيد بميعادا، عندما تستبين الغش والتدليس الذ  قام بها الشخص )خليل، إداارزإبطال هذا القرار 

 ها ي (، ونجد الفقه والقضاء متفق على أ  واقعة الغش ملزِمة للإداارة ي  الرجوع عن قرارا481، ص1964

أ  وقت، وذلك رداعا لمن زتر ف بطرق احتيالية تحمل إلى الداارة لصدار القرار، ولقيام هذه الحالة زتطلب 

أ  تكو  الطرق الاحتيالية صادارة من المستفيد ، و تحقق عدة شروط، وهي أ  تكو  هناك طرق احتيالية

ليس عن خطا أو غلط، وأ  تقوم أو بعلم المستفيد، وأ  تكو  الطرق الاحتيالية صادارة عن سوء نية و 

، يدقد صدر كنتيجة مباشرة لغش المستف داار أ  أ  القرار ال  العلاقة السببية بين الغش وعدم المشروعية،

إلى  أساسها فإنها تؤدا على  داار وبالتالي إذا ما تحققت حالة الغش بهذا المعنى والشروط وصدر القرار ال 

 بميعادا، وتبقى غير جدزرة بحمازة القانو  داو  التقيد هؤ إلغاأو  سحبهعدم مشروعية القرار وزكو  للإداارة 

 .حقوقاً وأ  ولدت 

 

 القرارات الصادارة استناداا لسلطة مقيدة: الفرع الثالث

  أ  زكو  ة محدداة سلفا داو إداارززقصد بالصلاحية المقيدة الحالة التي زتعين فيها على الداارة اتخاذ قرارات 

التأثير على مضمو  هذه القرارات بمعنى أ  الداارة ملتزِمة بممارسة صلاحيتها واتخاذ  لها داور ي  التقدزر أو

 (، 782،  ص7115قراراتها على النحو والشكل الذ  حدداه القانو  )ابو العثم، 

  



 ة،داارزإ ختيار القرار المناسب من بين عدة قرارات أ المحددا، فليس لها سلطة  داار فيتعين عليها اتخاذ القرار ال 

فمسلكها محددا مسبقا بالقاعدة القانونية ذاتها، وزنبني على ذلك أنه زتعين على الداارة التر ف وفق الشكل 

الذ  بينه وحدداه إذا توافرت الشروط القانونية  داار الذ  حدداه القانو  صراحة، واتخاذ عين القرار ال 

يد الامتناع عن القيام بالعمل أو أ  تعمل المحدداة واللازمة لذلك، ولا تملك الداارة ي  حالة الاختصاص المق

خلاف ما بينه القانو  من أوضاع معينة لمباشرة هذا العمل، وألا عد عملها باطلاً وغير مشروع، وعرضه 

 (.717م، ص1558شطناو ، والسحب ي  أ  وقت داو  التقيد بميعادا معين) الغاءللإ

لة ا الصددا والتي لا مقابل لها ي  قضاء مجلس الدو وتتلخص الفكرة التي جاء بها مجلس الدولة المر   ي  هذ

ي  أ  الداارة إذا مارست اختصاصا حدداه القانو  بدرجة لا تترك للإداارة حرزة ي  التغير، فإنه زكو   -الفرنسي

لها أ  ترجع ي  قراراتها كلما أخطأت ي  تطبيق القانو  داو  التقيد بالمدة وعلى العكس من ذلك إذا مارست 

، 7116الطماو ،ختصاصا تقدزرزا، فإنه لا زجوز لها أ  ترجع ي  قرارها المعيب إلا خلال المدة )الداارة ا

على سبيل المثال" أ  مناط التفرقة بين  داار اء ال ض(، ومن الْحكام التي رداداتها محكمة الق542،548ص

واعيد حصن بفوات الموتلك التي لا تت الغاءة التي تتحصن بفوات مواعيد السحب أو الداارزالقرارات ال 

المذكورة، هي أ  القرارات الصادارة بناء على سلطة مقيدة، تقبل السحب داو  التقيد بمواعيد السحب متى 

كانت  معيبة، وتفقد جهة الداارة سلطتها التقدزرزة ي  ملائمة إصدارها على نحو معين، وأ  مجردا توافر 

زوجب عليها أنزِال حكم المشرع فتتخذ القرار الذ  شروط معينة أو قيام حالة واقعية أو قانونية محدداة 

فرضه عليها، فإذا جاء قرارها مخالفا لهذه الْحكام المفروضة، وتنبهت إلى ذلك وجب عليها سحبه داو  

القرار الصادار استناداا إلى سلطة مقيدة لا زكتسب حصانة بفوات مواعيد لْ  التقيد بمواعيد السحب، وذلك 

ق مذكور عند 188/11-124الطعن رقم -داار الحق.... ") محكمة القضاء ال السحب لْنه مجردا تنفيذ 

 (1111عكاشة، ص 

المر  ، ومن أحكام محكمة  داار الْرداني، فقد سلك ذات المسلك الذ  سلكه القضاء ال  داار أما القضاء ال 

 صادارالللقانو   المخالف داار ة سحب القرار ال داارززحق للسلطة ال  العدل العليا الْردانية بهذا الصددا"

لْ  تر فات الداارة الصادارة بناءً على سلطة مقيدة تكو   استنادااً إلى صلاحية مقيدة داو  التقيد بميعادا،

مشروطة بقانونية هذه التر فات، فإذا أخطأت الداارة ي  تطبيق القانو  أو استبا  لها فيما بعد أ  تر فها 

لقرار أو إلغاؤه ي  أ  وقت داو  التقيد بميعادا إذ لا زكتسب   خاطئاً ومخالفاً لنص القانو ، فلها سحب ااك

 القرار المعيب أ  حصانة ضد السحب، 

  



م العدل العليا الْردانية رق حقاً ") زنشأبالحقوق المكتسبة ذلك أ  القرار الخاطئ لا  تجاههكما لا زُحتج 

ت القضاء الْرداني بهذا الصددا (، ولقد كانت أكثر تطبيقامنشورات مركزِ عدالة 5/6/7118تارزخ  58/7118

لا زعطى جواز السفر الْرداني إلا للأردانيين وأ  من قرارات التجنس وجوازات السفر ومن أحكامها أزضا " 

قيده إذا أنهدم الْساس  إالغاءصلاحية مدزر الجوازات سحب قراره بر ف جواز سفر المستدعي وكذلك 

أ  صلاحية مدزر الجوازات بر ف جوازات السفر تستند إلى  القانوني الذ  صرف الجواز بالاستنادا إليه وبما

سلطة مقيدة فإ  استعماله لهذه الصلاحية بسحب قراره المخالف للقانو  لا تتقيد بميعادا، وهذا ما استقر 

ة سحب القيد المدني نتيج إالغاءعلى ذلك قضاء هذه محكمة العدل العليا، وبالتالي فإ  قرار مدزر الجوازات ب

سفر وإفساح المجال للمستدعي لتقدزم وثائق صحيحة تثبت حقه ي  الحصول على جواز السفر ليس جواز ال

منشورات  75/11/1558تارزخ  716/1558فيه مخالفة للقانو  " )قرار محكمة العدل العليا الْردانية رقم 

 مركزِ عدالة(.

 ممارسة الاختصاص، وحدوداه وعليه نلخص أسلوب السلطة المقيدة بأنه اشتراط المشرع للإداارة شروط   

وزلزِمها بطرزقة إمره بوجوب التر ف على نحو مسلك معين  زجب أ  تسعى إلى تحقيقه،  كما وزحددا 

الْوضاع التي تتخذها الداارة للوصول إليه بحيث لا تمارس سلطاتها إلا بتوافر تلك الشروط والْوضاع المعينة 

 هذه الحالة ستكو  سلطتها و اختصاصها مقيدا. وبالوقت المحددا الذ  تمارس فيه عملها وي  مثل

وزرى الباحث أ  مسلك القضاء بهذا الاتجاه هو مسلك سليم، إذ أ  سمو القانو  وتطبيقه أولى من 

الاحتجاج بالمراكزِ القانونية والحقوق المكتسبة، إذ أ  مصدر القرار فقط أدااه لتنفيذ إراداة المشرع، فإ  حادا 

ق عن الطرز   أولى عليه سحب القرار ي  أ  وقت، وذلك لخروجهاغاها المشرع، كعن هذه الراداة التي ابت

 التي حدداه المشرع للإداارة.

داارة بسلطة تتمتع فيه ال  إداار وبخصوص السلطة المقيدة والسلطة التقدزرزة زرى الباحث أنه لا زوجد قرار 

  تقدزرزة أو مقيدة بشكل كامل، تقدزرزة كاملة، إذ ليس مفروضاً بتر فات أو سلطات الداارة أ  تكو 

م، ص 7111فسلطة الداارة قلما تصل من الناحية العملية إلى إحدى الصورتين بالدرجة المطلقة)الشوزكي،

(، فهناك منها ما زكو  ي  جزِء منها بنسبة متفاوتة قدرا" من السلطة التقدزرزة والاختصاص المقيد 65

داو  أ  زنفي أحدهما الْخر، وهذا زعني ى كل منهما، اختلاف ي  مدمع  (،.Droit p232. Vedelمعا)

 (، 258م، ص1555ي  القرار نفسه)فهمي،   (Coexister)إمكانية المصاحبة 

  



فهي عملية مشتركة تعودا إلى إراداة المشرع أو إلى الممارسة العملية لسلطات الداارة ي  ظل الرقابة القضائية، 

واز  بين العناصر التقدزرزة والعناصر المقيدة ي  التر ف كما لا ولا زفهم من المصاحبة معنى التعادال والت

تعني أ  زكو  فيها من عناصر التقدزر أكثر من عناصر التقييد أو العكس وأ  كانت  التفرقة بين القرارات 

ة المبنية على سلطة مقيدة وتلك المبنية على سلطة تقدزرزة أمر مهم من ناحية قاعــدة تحصين داارزال 

(، ومثال ذلك القرار التأدازبي فلا شك أ  الداارة ليس لها اتخاذه 16، ص 7111ة)الفهداو ، داارزرات ال القرا

إلا إذا كا  الموظف الموقع عليه قد ارتكب فعلاً من الْخطاء ما زبرره ألا أنها ) الداارة ( تتمتع بالوقت ذاته 

لضافة  قرار منح الرخصة  فلا بد أ  الداارة باوكذلك الْمر ي  بحرزة تقدزر العقوبة التي توقعها على الموظف

إلى التأكد من وجودا وصحة شروط منح الرخصة لها أ  تختار الوقت المناسب مع مراعاة الشروط التي 

وحتى ي  مثل الترقية بالاقدمية المطلقة زقرر القضاء أ  للإداارة حرما  الموظف من الترقية  حدداها القانو 

   الصلاحية هي مناط كل ترقية.إذا كا  غير صالح لها لْ 

 سحب التسوزات الخاطئة للمرتبات وما ي  حكمه: الفرع الرابع

انطلقت فكرة هذا الموضوع من الرواتب المدفوعة بلا مسوغ قانوني، كما صورها مجلس الدولة الفرنسي،    

 ةوقد ابتدعت هذه النظرزة حدزثا، ي  محاولة لضفاء طابع الحمازة على أموال الدول

 مجلس الدولة الفرنسي ي  هذا الطار، حكمة ي  قضية السيدة ( ومن باكورة أحكام 552،ص1986الكبيسي،(

Dama Lehoux  بأ  الشروط والمواعيد الخاصة  ( 555،554، ص1198،  عبد الحميد )" 11/5/1572بتارزخ

رتبات استرداادا الماهيات والم لا تنطبق ي  شأ  داار ة المعيبة وإلغائها بالطرزق ال داارزبسحب القرارات ال 

التي تكو  قد صرفت للموظفين العموميين بغير موجب القانو  أو الخطأ ي  تفسيره، وأ  استرداادا مثل هذه 

من المجموعة  7722المبالغ جائزِ خلال خمس سنوات من تارزخ صرفها" وقد استند القضاء إلى نص الماداة 

خمس سنوات فوائد الدزو ، وعلى وجه العموم جميع ما سبق المدنية الفرنسية التي تقضي " بأ  تتقادام ب

دافعه داورزا أو سنوزا أو ي  مددا اقل من سنة"، إلا أ  المجلس ي  قضائه الحدزث أشار إلى أ  جهة الداارة 

 حق تصحيح الْخطاء التي تقع ي  التسوزات المالية ي  أ  وقت .

ومن أحكامها بهذا الصددا " من المسلمات ي  الفقه  المر   بهذه الفكرة، داار وقد أخذت محكمة القضاء ال 

لقضائي ا الغاء، أو الداار ين أ  التسوزات الخاطئة لا تلحقها حصانة تعصمها من السحب ال داارزوالقضاء ال 

ة، بل زداارالقرارات ال  ببحيث زجوز لجهة الداارة أ  تسحب التسوزات الخاطئة داو  التقيد بمواعيد سح

 (.512، ص7112عليها") خليفة،  اً ضأ  ذلك واجبا مفرو 

  



الْرداني، حيث اعتبر هذه التسوزات لا زسر  عليها ميعادا السحب، وإنَّا  داار وهذا ما سار عليه القضاء ال 

تخضع لمدة التقادام المعتاداة باعتبار أ  المنازعة لا تخرج عن كونها منازعة ي  مقدار الراتب مما زختص به 

( حيث قضت محكمة العدل العليا بقولها 551، ص7115ه الكامل )ابو العثم،بحكم اختصاص داار القضاء ال 

المقصودا ي   بالمعنى إالغاء" تعتبر المنازعات بدعاو  التسوزة ي  حقيقتها منازعة بحق مالي وليست داعوى 

عوى دا قانو  محكمة العدل العليا، وبما أ  المدة التي زجوز الاداعاء بها غير محدداة بمدة الطعن الوارداة ي 

، فتبقى مسموعة ما لم تسقط بمرور الزِمن، وزنطبق ذلك على الداارة التي تملك تعدزل التسوزة ي  الغاءال

 1561( 175/57أ  وقت وإنزِال حكم القانو  داو  التقيد بمواعيد السحب...) العدل العليا الْردانية رقم )

 (.54مجلة نقابة المحامين، ص 

لخاطئة ي  إ  وقت داو  التقيد بميعادا، ذلك لْ  الْفرادا لا زستمدو  نستخلص أنه زجوز سحب التسوزات ا

كما أ  التسوزة ما هي إلا مجردا حقهم من التسوزات الخاطئة وإنَّا زستمدو  حقهم مباشرة من القانو ، 

مركزِ قانوني، وهي بهذا لا تولد  إالغاءعملية مادازة حسابية لا تقصد الداارة من ورائها أنشاء أو تعدزل أو 

 أو مزِازا يَتنع المساس بها. حقوقاً 

 سحب القرارات التي تعارض حجية الْمر المقضي به: الفرع الخامس

ويَتد  زكو  ذا حجية مطلقة الغاءمن المسلم ي  قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمر   أ  الحكم الصادار بال

القضائي زوال  الغاءوزترتب على ال (،561م، ص7112أثره إلى الغير وزعتبر عنوا  الحقيقة فيما به )المر  ، 

المترتبة على صدوره معيبا واعتباره كأ  لم زكن وزتعين على الداارة أ   آثارهالقرار من قوته القانونية، وزوال 

ذهبت  ك(، وتجسيدا لذل154ص ،7115 الشيخ،تتولى سحب القرارات التي تسقط نتيجة الحكم بإلغائها )

إلى أ  ) القرار المحكوم بإلغائه والقرارات المترتبة عليه زجوز  1555عام ي  مر   داار محكمة القضاء ال 

 (.1115، ص1582سحبها داو  التقيد بميعادا الستين زوما() عكاشه، 

ي  الْردا ، حيث قضت محكمة العدل العليا بقولها" أ  الْحكام الصادارة  داار وهذا ما استقر عليه القضاء ال 

، تكو  لها الحجية المطلقة على الكافة، وبالنسبة للمحاكم والسلطات غاءالعن محكمة العدل العليا بال

ة جميعها، زترتب عليها إعدام القرار من زوم صدوره، وتلتزِم الداارة بإعاداة الحال إلى ما كانت  عليه، داارزال 

مجلة نقابة ( 177/1522كما لو لم زصدر هذا القرار أطلاقاً مهما كانت  النتائج )العدل العليا الْردانية رقم )

بسحب القرار الملغي، وإزالة  الغاء(، وعليه تكو  الداارة ملزِمة بتنفيذ حكم ال1114ص ،1582 ،المحامين

 جميع الآثار التي رتبها القرار، وسحب الجراءات التبعية جميعها التي صدرت استناداا لقرار الحكم.



 ة الكاشفة للحقوقداارزسحب القرارات ال  :الفرع الساداس 

ة المولدة للحقوق هي وحدها التي تتحصن بمرور مددا التقاضي، بينما لا تتقيد القرارات داارزأ  القرارات ال 

 ة وأساس ذلك أنه ليس هناك حق مكتسبداارزة الكاشفة للحقوق بالميعادا المقرر لسحب القرارات ال داارزال 

 (، وزرى الباحث أ 555،ص7112المر  ،ة المساس به )داارزي  حالة القرارات الكاشفة يَتنع على الجهة ال 

ة، فيجوز العدول عنها ي  أ  وقت داو  أ  إداارزالقرارات الكاشفة مجردا تقرزر لحالة واقعية لا قرارات 

 .داار زعتبر ذلك سحباً للقرار ال 

 تفقضاء مجلس الدولة المر   قد استقر على أنه زشترط لصحة الاستنادا إلى الحصانة التي تكسبها القرارا   

بفوات مواعيد طلب إلغائها أ  تكو  تلك القرارات منشئة لمراكزِ قانونية لْصحاب الشأ  فيها، صادارة ي  

ة بمقتضى القانو ، أما إذا كانت  تلك القرارات ليست إلا داارزحدودا السلطة التقدزرزة المخولة للجهات ال 

ة قرار لمنح أو الحرما ، فإنه لا زكو  ثمتطبيقا لقواعد أمره مقيدة تنعدم فيها سلطتها التقدزرزة من حيث ا

منشئ لمركزِ قانوني، وإنَّا زكو  القرار مجردا تنفيذ وتقرزر للحق الذ  زستمد من القانو  مباشرة،  إداار 

ة سحب قراراتها التي من هذا القبيل ي  أ  وقت متى استبا  لها مخالفتها داارزومن ثم زجوز للسلطة ال 

م، 7112سب ي  هذه الحالة يَتنع على جهة الداارة المساس به)المر  ، للقانو ، إذ ليس هناك حق مكت

 (.561ص

وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة العدل العليا الْردانية ي  العدزد من قراراتها، حيث ذهبت إلى أ  القرارات 

ة سحبه داار وإنَّا زكو  القرار كاشفا لحق ومسجلا له لا منشئ له، بحيث زجوز للإ  حقوقاً الكاشفة لا تولد 

 (.1716،ص 1581( سنة 25/  141داو  التقيد بميعادا)عدل عليا رقم)

من نظام  154وتطبيقا لذلك فإذا أنقطع الموظف عشر أزام داو  عذر فأعملت الداارة بشأنه حكم الماداة     

لا  قرارا بفصله، كا  هذا القرار صحيحا الداارة وذلك بأ  أصدرت 7112( لسنة 51الخدمة المدنية رقم )

زؤثر ي  قيامه أ  تعودا جهة الداارة وتصدر قرارا باحتساب مدة انقطاع الموظف عن عملة إجازة بغير راتب، 

ولا تأثير لذلك إذ أ  هذا القرار الْخير لا زعتبر سحبا للقرار الْول بالفصل لْ  قرار الفصل كشف عن مركزِ 

بدء انقطاعه عن العمل وهو قرار صحيح قائم من  قانوني تقرر بحكم القانو  وهو اعتبار الموظف مستقيلاً

 على أساس سليم من القانو  لا زجوز للإداارة سحبه، وباختصار نجد أ  القرارات الكاشفة 

  



 الغاءهي القرارات التي لا زتولد عنها مركزِ قانوني جدزد ولا تحدث تغييراً ي  المراكزِ القانونية بالتعدزل أو ال

وهذا ما اكدته محكمة العدل العليا ، لكشف عنهامركزِ قانوني موجودا أو  وإنَّا تكو  قاصرة على تأكيد

ا  سلطة مجلس عمداء الجامعة الاردانية فيما زتعلق بترقية اعضاء الهيئة التدرزسية هي سلطة بقولها)

مقيدة تطبق قواعد امره تنعدم فيها سلطته التقدزرزة من حيث الترقية والحرما  منها ، فلا زكو  ثمة 

ة منشئة لمركزِ قانوني وانَّا زكو  القرار مجردا تنفيذ وتقرزر للحق الذ  زستمده الفردا من إداارزت قرارا

القانو  مباشرة ، فاذا توافرت الشروط القانونية التي زتطلبها القانو  للترقية فلا يَلك مجلس العمداء رفض 

ية ام ك تنسيب من لجنة التعيين والترقهذه الترقية، اما اذا لم تتوافر الشروط فلا يَلك منحها سواء كا  هنا

لا اذ ا  قرارات مجلس العمداء كاشفة للحق لا منشئة له" )قرار محكمة العدل العليا الاردانية رقم 

 (565، ص 1/1/1558 بتارزخ 5المجلة القضائية رقم   15/5/1558تارزخ   (58/1558)

 ة المشروعةداارز: سحب القرارات ال لثالمطلب الثا

لعامة أنه لا زجوز سحب القرارات المشروعة بأثر رجعي، فمتى صدر القرار مطابقا للقانو  لم زكن القاعدة ا

(، فالْصل أنه لا زجوز 177م، ص7115جائزِا سحبه، وزقع القرار الصادار بسحبة مخالف للقانو )الشيخ،

ة، زداارة القرارات ال ، وأساس هذه القاعدة مبدأ عدم رجعيحقوقاً للإداارة سحب قرار سليم إذا كا  قد اكسب 

، وزقضي المنطق أنه إذا اتخذت إداار زعتبر هو نفسه إصدار قرارا  إداار الذ  تناولناه، ذلك أ  سحب قرار 

 (.658، ص 1554شحاته، الداارة قرارا مشروعا فلا يَكنها أ  تسحبه، إذا ما تعلقت به حقوق للإفرادا )

اً بعيب من العيوب التي زترتب عليها الحكم بإلغائه وعليه فإ  القرار المشروع هو الذ  لا زكو  مشوب

مشروعة للآخرزن، فإ  قوة المقاومة  حقوقاً (، وبالتالي إذ ترتب عن هذه القرارات 574، ص1556حبيب، )

اللاصقة بهذه الحقوق تقف عقبه ي  وجه تعدزل أو سحب هذه القرارات، لْ  إنهاء هذه القرارات لا زتم 

ضادا الذ  زخضع لشروط شكلية وموضوعية مختلفة، أو على الْقل مستقلة عن القرار إلا عن طرزق القرار الم

 (.111، ص1581الكبيسى، الْصلي)

 1908/12/16وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي ي  هذا المجال، حيث قرر بأ  القرار الصادار بتارزخ 

كا  سليماً، وبالتالي زكو  السحب ة ي  مكتب المحافظة داارزكعضو باللجنة ال   PICQUETبتعيين السيد 

(،  (p13. 13/1/1911 C.E; Rec picquet الغاءمن قبل المحافظ معيباً، وحرزاً بال 1909/1/16فيه بتارزخ 

بهذا الصددا أنه " أ  سحب  داار قررت محكمة القضاء ال  حيثالمر  ،  داار وهذا ما سار علية القضاء ال 

 ة داارزالقرارات ال 



الداارة من تصحيح خطأ وقعت فيه وزقتضي ذلك أ  زكو  القرار المرادا سحبه صدر  قد شرع لتمكين

على أسس صحيحة مستوفياً شرائطه القانونية فإنه يَتنع على  داار مخالفاً للقانو ، أما إذا قام القرار ال 

 ستقرارجهة الداارة سحبه لانتفاء العلة التي شرعت من اجلها قواعد السحب وذلك احتراما للقرار وا

مذكور  255ص  1/5/1554–ق 571/6، رقم داار للأوضاع وتحقيقا للمصلحة العامة)محكمة القضاء ال 

 (.558ص ، 2007عند المر  ، 

الْرداني بذات الاتجاه الذ  سلكه مجلس الدولة الفرنسي، والمر  ، إذ قضت محكمة  داار وسار القضاء ال 

قر لذو  الشأ  وهذا ما است مكتسباً  حقاً  شأقرار السليم إذا أنالعدل العليا الْرداني بأنه "  لا زجوز سحب ال

 عليه اجتهادا محكمة العدل العليا،  وبما أ  قرار تعيين المستدعي رئيسا لقسم الْجهزِة الطبية اكسبه حقاً 

رار الق إالغاءومن جهة مختصة بإصداره فلا زجوز سحبه الْمر الذ  زترتب عليه  سليماً  وصدر صحيحاً 

بتارزخ  11المجلة القضائية رقم  18/11/1555تارزخ  711/1555فيه ") العدل العليا الْردانية رقم المطعو  

(، وكما قضت أزضا ي  حكم اخر " إذا سجل المستدعي ي  دارجة الدكتوراه ي  جامعة 574، ص1/1/1555

شري  درزس وماليرموك/كلية الآدااب وحصل على دارجة الدكتوراه قبل صدور أسس السماح لْعضاء هيئة الت

المختبرات والموظفين بدارسة الدكتوراه وما تضمنته من شروط فإنها لا تسر  بحق المستدعي، وأ  القرار 

الصادار عن مجلس العمداء المتضمن تعيين المستدعي محاضراً متفرغاً براتب أستاذ مساعد ي  مركزِ 

ه كونه قد أنشأ حقاً مكتسباً اللغات/جامعة آل البيت هو قرار فردا  قد صدر سليماً ولا زجوز سحب

للمستدعي، وأنه وفقاً لما جرى به قضاء محكمة العدل العليا لا زجوز المساس بالحقوق المكتسبة وأ  القرار 

( )هيئة 557/7112)العدل العليا الْردانية رقم ) الغاءالمطعو  فيه زكو  قد صدر مخالفاً للقانو  وحقيقاً بال

 رات مركزِ عدالة(.منشو 78/7/7118خماسية( تارزخ 

نخلص مما تقدم، إلى أنه إذا صدر القرار سليما وتولد عنه حق شخصي أو مركزِ قانوني، منع على جهة الداارة 

)قرار محكمة العدل العليا الْردانية رقم  الغاءسحبه، وزعتبر قرار السحب مخالفا للقانو  وجدزر بال

كزِ عدالة(، وذلك لعدة اعتبارات منها احترام منشورات مر 78/7/7118)هيئة خماسية( تارزخ  557/7112

الحقوق المكتسبة، واستقرار المعاملات، لكن هذه القاعدة ليست مطلقه بل زردا عليها بعض الاستثناءات، 

 الخروج عليها وتجاوزها ي  الحالات التالية: داار لْسباب وعلل خاصة بكل منها، فقد أجاز القضاء ال 

  



 ة السليمة التي لم زتولد عنها حق مكتسبداارزالفرع الاول: القرارات ال 

بأثر رجعي، وأ  من الْســـباب التي قامت عليها قاعدة عدم رجعية القرارات  إالغاءرأزنا أ  الســـحب هو 

ة، احترام الحقوق المكتســـبـة أو المراكزِ الشـــخصـــيـة التي زكتســـبها الْفرادا ي  ظل تشرـــزعات داارزـال 

مراكزِ شخصية، بإمكا  عنه  زنشـأولم ،، حقوقاً ر الذ  لم زكسـب (، أما القرا661، ص7116طماو ، سـابقة)

سـحب القرارات السليمة التي لا زتولد عنها حقوق  داار ة سـحبه، وبالتالي أجاز القضـاء ال داارزالسـلطة ال 

للأفرادا، ولم زتعلق بها مصلحة لْحد، وزؤكد مجلس الدولة الفرنسي إمكانية سحب القرار السليم غير المشئ 

ــليم للحقوق ــحب القرار الس ، إذ جرى اجتهادا مجلس الدولة الفرنسيــ ي  العدزد من أحكامه على جواز س

الذ  لم زولد حقاً، كسحب قرار زقضي بإجراء مسابقة، وسحب قرار زقضي برفض منح إجازة بشغل الطرزق 

ارزخ تالعام، كما أجاز ســـحب قرارات تتضـــمن عقوبات تأدازبية بحق الموظفين)مجلس الدولة الفرنسيـــ، 

 (.576م، ص 1555مذكورة عند العجلاني،  Societe Duchet et cieم، قضية 72/6/1542

زِازا ة الفردازة التي لا تنشئ مداارزالمر ـزة بأ  " القرارات ال  داار وتطبيقا لذلك قضـت محكمة القضـاء ال 

ســحبها ي  أ  وقت أو مراكزِ أو أوضــاعا قانونية بالنســبة للغير، هذه القرارات زكو  من حق جهة الداارة 

لْ  القيودا التي تفرض على جهة الداارة ي   سـحب القرارات الفردازة أنَّا تكو  ي  حالة إذا ما أنشأت هذه 

لمصلحة فردا من الْفرادا لا زكو  من المناسب حرمانهم منها، ولا  ةالقرارات مزِازا أو أوضاعا أو مراكزِ قانوني

ه لموظف، لم تتعلق به مصلحة لْحد الْفرادا كما أنه لم زتولد عنشبهة ي  أ  القرار الصادار بتوقيع جزِاء على ا

لجهة الداارة مركزِ ذاتي، يَتنع عليها بوجوداه سحبه إذا رأت عدم مشروعيته، ورأت من المصلحة عدم أقرار 

مـا وقع على الموظف من ظلم إذ ليس بســـائغ القول بـأ  جهة الداارة ترتب لها مركزِ ذاتي ي  البقاء على 

وقعت بغير سـبب قانوني ومن ثم زجوز للإداارة سحب هذا القرار ي  أ  وقت داو  التقيد بميعادا") عقوبة ت

(، لكن العميد 58م، ص1562)ســـيوي ،  حقوقاً (، لْ  القرارات التأدازبية لا تنشـــئ 212م، ص7116موسى، 

حبذ أنه لا ز الطماو  رغم تســـليمه بنبل الاعتبارات التي تجيزِ ســـحب القرارات الســـليمة كما رأزنا، إلا

 ة لاداارزالتوســـع ي  ســـحـب القرارات التي من هذا النوع، حيث زقول أ  فكرة عدم رجعية القرارات ال 

تســتند إلى مجردا فكرة احترام الحقوق المكتســبة والمراكزِ الشــخصــية، بل تقوم على اعتبارات أخرى تتعلق 

لو تصاص تكو  بالنسبة إلى المستقبل، و ة ي  حدودا القانو ، وأ  ممارسة الاخداارزبممارسـة الاختصاصات ال 

 فتحنا هذا الباب على مر اعيه، 

  



ــوبية، بأ  زجيء ي  إ  وقت من الْوقات رئيس  ة ة تكو  لها وجهإداارزأو هيئة  إداار فإننا نخشىــ المحس

نظر معينـة، فتســـحـب مثلا العقوبـات الموقعـة على موظف لمجردا تمكينـه من الترقية رغم ما تكو  تلك 

ـــباب جدزة تبررها، كما وزرى عدم إباحة الرجعية ي  هذه الحالات إلا ي   العقوبات قد قامت عليه من أس

 (.658، ص 7116الطماو ، أضيق الحدودا)

اكزِ مكتسبة، ولم تنشئ مر  حقوقاً ونخلص إلى أ  الداارة تملك حق سحب القرارات السليمة التي لم تولد 

موضع تسأل لْ  هذا المبدأ وضع لحمازة الْفرادا والحفاظ قانونية، وذلك لْ  مبدأ عدم الرجعية لن زكو  

 على حقوقهم المكتسبة.

 ة الخاصة بفصل الموظفين:داارزالقرارات ال :الفرع الثاني

ي  مر ـ وفرنسـا، سحب القرارات الخاصة بفصل الموظفين لاعتبارات تتعلق بالعدالة  داار أجاز القضـاء ال 

، ذلك أ  الداارة قد زتبين لها بعد إصدار قرار الفصل، أ  القرار (177ص ،7115 والشفقة بالموظفين)الشيخ،

رغم مشرـــوعيتـه لم زكن ملائمـاً، وبالتالي ترغب ي  إعاداته إلى وظيفته، ووفقا لمبدأ عدم الرجعية، لا زجوز 

ســحب قرار الفصــل ما داام ســليما، ولمكا  إرجاع الموظف المفصــول إلى عمله زلزِم صــدور قرار جدزد 

ـــل، وقد  بالتعيين، ـــدور قرار الفص ولكن قد تكو  شروط القابلية للتعيين ي  هذه الوظيفة قد تغير منذ ص

زكو  الموظف الجدزد غير مســـتوف للشرـــوط الجدزدة، ومن ثم لا يَكن تعيينه، ومن ناحية أخرى فإ  

ولى غير الجهة التي بيدها ســلطة التعيين قد تكو  مغازرة للجهة التي بيدها ســلطة الفصــل، وقد تكو  الْ

راغبة ي  استدراك خطأ الثانية، لذلك خرج مجلس الدولة الفرنسي على القاعدة العامة وأجاز للإداارة سحب 

(، فقد قضى 171ص، 1568بدو ، قرار الفصـل بشرطـ إلا زكو  قد تعلق بهذه الوظيفة حق لشـخص أخر)

إجازة  عتبارات إنسانية، زقتضيمجلس الدولة الفرنسي أ  " إرجاع الموظف المفصول وإعاداته إلى وظيفته لا 

ــتمرار  ــمنه هذا الجراء من اثر رجعي، بحيث تعتبر عوداة الموظف مجردا اس ــل، لما زتض ــحب قرار الفص س

لعملة الســابق، إلا أنه اشــترط لســحب قرار الفصــل الســليم إلا تكو  الداارة قد عينت ي  وظيفة الموظف 

ذه الحالة زعني فصل الموظف الجدزد وهو ما لا المفصـول شـخصـا أخر تعيننا صـحيحاً، لْ  السـحب ي  ه

 .(p187. 1908, C.E franco) زجوز قانوناً لما فيه من اغتصاب غير مشروع لحقه المكتسب

  



المر زة بأ " القرار الصادار بفصل  داار خذ به مجلس الدولة المر  ، إذ قضت محكمة القضاء ال إ وهذا ما 

ــواء كا  صــحيحاً أو غير صــحيح  فســحبه جائزِ على أ  الحالتين، لْنه إذا اعتبر مطابقا للقانو  المدعى، س

استثناء إذ الْصل أ  السحب لا زتم أعمالاً لسلطة تقدزرزة إلا أنهم أجازو إعاداة النظر  فالسـحب هنا جاء

 2المر زة س داار حكم محكمة القضـاء ال  (ي  قرارات فصـل الموظفين وسـحبها لاعتبارات تتعلق بالعدالة

 (.527-521ص ،1554السنار ، مذكور عند

وزكو  من  آثارهوإلى ذلك المعنى ذهب ســمير ابو شــادا  ي  مجموعته من أ  لقرار الســحب خصــائصــه و 

مقتضــاه اعتبار القرار المســحوب الخاص بفصــل المدعي كأ  لم زكن وزتعين اعتبار خدمة الموظف المدعي 

 (.671بدو  سنة نشر، ص ، مجموعة المبادائ القانونية،متصلة غير منقطعة)ابو شادا ،

وقد طبق هذا الاستثناء ي  الْردا  لكن على نطاق ضيق جدا، وأ  أحكام محكمة العدل العليا الْردانية بهذا 

الاستثناء نادارة، ومن إحكامها التي تشير إلى هذا الاستثناء " إذا كا  مدزر الْمن العام قد اصدر قرارا بإنهاء 

رارا واصدر ق الغاءلجازة الممنوحة له، إلا أنه عادا خلال مدة الطعن بالخدمة المستدعي نظرا لتجاوزه مدة ا

قراره المذكور... فأنه زترتب على ذلك، أ  قرار إنهاء خدمة المستدعي أصبح لاغيا وكأنه لم  إالغاءجدزدا ب

 (.1421م،ص 1/1/1527( مجلة نقابة المحامين بتارزخ 85/1527زكن)العدل العليا الْردانية رقم )

 هذا الصددا زثور عدة تساؤلات، هل نستطيع قياس سحب قرار الفصل على حالة الحالة إلى التقاعد؟، وي 

على هذه التساؤلات إذ جرى قضاء  داار وهل نستطيع قياسها على حالة الاستقالة؟ وقد أجاب القضاء ال 

لتقاعد، ادارة بالحالة إلى امجلس الدولة الفرنسي على التفرقة بين القرارات الصادارة بالعزِل والقرارات الص

فأجاز للإداارة سحب قرارات الفصل ولم زجزِ لها ذلك بالنسبة إلى قرارات الحالة إلى التقاعد لْنه متى صدر 

 مطابقا للقانو  تنشأ عنه حقوق للأفرادا وزترتب عليه كسب الموظف المحال إلى التقاعد مركزِا قانونيا خاصاً 

رة ومن ثم لا زجوز لها سحب هذا القرار بتقدزم هذا الشخص إلى لا زجوز المساس به من جانب الداا

المحكمة التأدازبية مثلا، إلا أنه ليس هناك ما يَنع قانونا من سحب قرار إحالة موظف إلى التقاعد بناء على 

 (.541، ص 7112طلبه)المر  ،

المر   بقوله" أ  إعاداة الموظف المفصول إلى  داار أما بخصوص سحب قرار الاستقالة، فأجاب القضاء ال 

الخدمة أنَّا هو استثناء من أصل، فلا زجوز التوسع ي  هذا الاستثناء وقياس الاستقالة عليه، هذا إلى وضوح 

الفارق بين الاستقالة والفصل، فالاستقالة صرزحة أو ضمنية أنَّا تستند إلى إراداة الموظف الر زحة أو 

الصادار بإنهاء خدمة الموظف استناداا إلى الاستقالة الر زحة أو الضمنية، أنَّا زصدر  داار الضمنية، والقرار ال 

 بناء على طلب صرزح أو ضمني هو ركن السبب ي  القرار.... 



ومن ثم لا زجوز سحبه، لْ  مبناه ي  الحالتين إراداة الموظف ي  إنهاء خدمته، أما الفصل فيتم بإراداة 

مذكور  -75/5/1554بجلسة -ق56لسنة -222ة العليا المر زة رقم داارزحكمة ال ة وحدها )المداارزالجهة ال 

(، وزتفق الباحث مع ما ذهب اليه القضاء المر   بخصوص سحب 661،ص7116عند الدكتور الطماو ، 

 الاستقالة، اذ جواز سحب قرار الْستقالة زجعل من الوظيفة العامة أدااة بيد الموظف العام.

بالْحكام المشار إليها، أ  للإداارة سحب قرار فصل الموظفين وذلك لاعتبارات تتعلق  إذاً نخلص مما ذكر

بالعدالة، واعتبارات إنسانية، ولا زقاس ذلك الاستثناء على حالة قرار الحالة إلى التقاعد أو قرار الاستقالة، 

نا سليما، ا أخر تعينكما وزشترط لسحب قرار الفصل إلا تكو  الداارة قد عينت ي  وظيفة المفصول موظف

 لْ  السحب ي  هذه الحالة فصل الموظف المعين.

 

 داار نتائج سحب القرار ال  المبحث الثالث

القضائي زعدم القرار منذ ولاداته، فيترتب على السحب اعتبار القرار كأ  لم زكن، وهذا  الغاءالسحب كال

م ط، أو لم زكن له إ  وجودا قانوني، ومن ثالسحب زستتبع العوداة بالحالة وكأ  القرار المسحوب لم زصدر ق

 زقتضي الْمر إهدار كل اثر للقرار المذكور من وقت صدوره.

ا ولكن لم ،والْصل أ  زتم السحب صراحة أ  بصدور قرار ساحب مــن مصدر القرار المسحوب أو من رئيسه

رغ هـــذه الراداة ي  صوره هـــو مجردا إفصاح عـــن إراداة الداارة داو  حاجه لْ  تف داار   القرار ال اك

معينه، فإ  السحب قد زتم فـي صوره ضمنيه بأ  زصدر من الجهة التي تملك السحب ما زدل علي عدولها 

 عن قراراها السابق .

أ  شاء الله الحدزث عـــن الآثار المترتبة عـن سحب الداارة لقراراتها وذلك ي   بحثسنتناول فـــي هـــذا الم

 الي:مطالب كالت ةثلاث

 زوال القرار المسحوب والآثار المترتبة عليه :المطلب الْول 

من أبرز آثار القرار الساحب زوال أثر القرار المسحوب من وقت صدور القرار الْخير أ  بأثر رجعي، 

القرار المسحوب بالنسبة إلى المستقبل فحسب بل زرجع أثره إلى وقت صدور  إالغاءفالسحب لا زترتب عليه 

 (151، ص 1551لمسحوب، وزعيد الْمور إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور)محرم، القرار ا

  



القضائي، زعدم القرار منذ ولاداته، ولما كا  السحب زرجع إلى مخالفة القرار المسحوب  الغاءفالسحب كال 

ار غير   القر اعه إذا كالقانو ، فإنه زأخذ ي  العمل إحدى صورتين، السحب الكامل الذ  زتناول القرار جمي

  القرار قابلا للتجزِئة ولم زخالف القانو  إلا جزِئيا، فحينئذ زجوز أ  اقابل للتجزِئة، والسحب الجزِئي إذا ك

 (265م، ص 1562زردا السحب على جزِئيته المخالفة للقانو )الطماو ، 

ط، بحيث زعد كأنه لم زولد قللسحب هو إنهاء القرار المسحوب منذ لحظة صدوره،  رأزنا أ  الْثر الرئيسي   

وعلى هذا الْساس تزِول جميع القرارات التي تستند ي  وجوداها إلى القرار المسحوب وذلك للارتباط الوثيق 

بينها أو باعتبارها جميعا تدخل ي  عملية قانونية واحدة "مركبة" فتتساقط بالتبعية بسبب فقدانها لسندها 

ثم زسحب فيسقط هذا القرار وكل ما زكو  قد أنبني عليه كقرارات القانوني، كأ  زصدر قرار بتعيين موظف 

الْرداني، إذ قضت محكمة  داار (وهذا ما أكده القضاء ال 471م، ص1565الترقية أو الندب أو العارة)حسن،

زخ سحب القرار بأثر رجعي من تار داار ة التي تقدم لها التظلم ال داارزالعدل العليا أنه " تملك السلطة ال 

)العدل ةداارزه واعتباره كأ  لم زكن شرزطة احترام القواعد والمبادائ التي تحكم سحب القرارات ال صدور 

 (518،ص 1582( مجلة نقابة المحامين،4/2/1586العليا رقم )

ألة القضائي ي  مس الغاءالقضائي، إلا أ  السحب زختلف عن ال الغاءذكرنا فيما سبق أ  السحب كال    

ذا التي زقيمها القانو  على ه آثارهي  الحالة الثانية أنَّا هو حكم تترتب عليه  الغاءأساسية، وهي أ  ال

، داار إ المعنى، وزعنينا منها عدم جواز الطعن فيه إلا بالطرزق القضائي المرسوم، أم السحب فهو زتم بقرار 

جوز لساحب سليما فإنه لا زة، بمعنى أنه إذا كا  القرار اداارززخضع للقواعد العامة التي تحكم القرارات ال 

 .(745م، ص 1554الرجوع فيه، فإذا ما كا  معيبا فإنه لا يَكن الرجوع فيه إلا خلال مددا الطعن)الطماو ، 

إذا كا  الْصل ي  السحب هو إنهاء الوجودا القانوني للقرار المسحوب، إلا أ  هذا الْصل قد اصطدم باعتبارات 

من تلك الاعتبارات، فكل ما زثار من اعتراضات حول الْثر  لغاءادمت به أحكام الطعمليه بمثل ما أص

القضائي زقوم بالنسبة إلى السحب، فالصعوبات العملية التي زصطدم بها ذلك الْصل ترجع  الغاءالرجعي للإ

إلا أ  القرار قد ترتب عليه أثار تقضي المصلحة والعدالة باستبقائها استناداا إلى أصول قانونية أخرى زحول 

بيقها داو  تطبيق أثار السحب، ومن أكثر الصعوبات العملية نظرزة الموظف الفعلي، أ  سحب القرار تط

 الصادار بتعيين موظف، 

  



 ة وزقبض مرتبا ويَثل الدولة ي إداارزفهذا الموظف يَارس أعمال الوظيفة التي عين فيها وزصدر قرارات 

طلا  كل العمال التي مارسها وقد تكو  أحكاما بعض العمال، فإذا طبق الْصل المتقدم لْداى ذلك إلى ب

  قاضياً ولكن عليه رغماً عن أداائه أعمال الوظيفة أ  زردا للدولة ما استولى عليه بالكامل من اقضائية إذا ك

ار التي بأ  بعض الآث داار مرتبات وملحقاتها، وأمام هذه الصعوبات سلم مجلس الدولة الفرنسي والفقه ال 

(رغم أ  التطبيق الدقيق لقواعد المشروعية 478م، ص1555تعيين الباطل تبقى قائمة)الحلو،نتجت عن قرار ال

  زقتضي عدم الاعتراف بصحة هذه التر فات، وذلك ليس فقط على أساس الحفاظ على مبدأ داوام سير اك

تعاملوا مع  الذزنالمرافق العامة بانتظام وباضطرادا، وإنَّا كذلك استناداا إلى فكرة الظاهرة وحمازة المواطنين 

(فقرارات الموظف 45م، ص1581هؤلاء الموظفين الظاهرزن بحسن نية لعدم وضوح حقيقة أمرهم)الحلو،

الذ  زبطل أو زلغى قرار تعيينه لابد أ  تبقى نافذة وتعد تصحيحية، وعلى وجه الخصوص فيما زتعلق 

 .أو مراكزِ قانونية اً قرارات حقوقبالْفرادا الذزن تعاملوا معه بحسن نية وترتبت لهم بناء على هذه ال

ي  كل من فرنسا ومر  والْردا  مستقر على أ  أثار سحب القرار  داار نخلص مما تقدم أ  القضاء ال      

  عليه قبل صدوره، وكأنه لم زصدر أصلا، وبالتالي إزالة كل الآثار اتؤدا  إلى أعاداة الحال إلى ما ك داار ال 

 و  عندما ميزِ بين صورتين للرجعية:وزوضح ذلك الدكتور الطماالمترتبة على القرار المسحوب، 

وغازتها إعدام كل اثر تولد عن القرار الملغي ي  الماضي لا عن ذات القرار الملغي  الرجعية الهادامة: 

 فحسب، ولكن عن كل قرار أخر صدر وربطته بالقرار الملغي صلة.

   عليه، قبل صدور القرار المحكوماإلى ما ك والتي تقوم بإعاداة الوضع القانوني الرجعية البناءة: 

بإلغائه، وزتعين على الداارة ي  كثير من الْحيا  أ  تتخذ قرارا ازجابيا بإصدار القرارات اللازمة 

ة داارزوفـي هذا المعني تقول المحكمة ال (  528، ص7116) طماو ،   عليهالعاداة الوضع إلى ما ك

التــرقية زترتب عليه  إالغاء"أ  سحب القرار الصادار ب 51/1/1561العليا ي  حكمها الصادار ي  

فيصبح القرار الْصلي بالترقية قائما منذ تارزخ صدوره") حكم  ،عـــوداة الحال إلي مـا كانت  عليه

 (1154، ص1582ة العليا مذكور عند الدكتور عكاشه، داارزالمحكمة ال 

  



 لطعنتحصن القرار الساحب بانقضاء مددا ا :المطلب الثاني

 ة، وأ  من أهم هذهداارزا زخضع للقواعد المقررة بشأ  القرارات ال إداارزأ  القرار الساحب زعتبر قرارا     

ة لدى القضاء، وسحبه من قبل الداارة داارزالقواعد أ  هناك مدة محدداة للطعن ي  هذه القرارات ال 

وز لذو  الشأ  الطعن ي  هذه المصدرة له، وبعد انقضاء هذه المدة تكتسب القرارات حصانه فلا زج

 القرارات، كما لا زجوز للإداارة سحبها حتى لو كانت  هذه القرارات مخالفة للقانو .

والخاص بتحدزد مددا  2/6/1556الفرنسيـ )القانو  الصـادار ي  فرنسا بتارزخ  داار ولقد اسـتقر القضـاء ال 

ة العليا المر زة رقم داارزالمحكمة ال م(، والمر  ـ )حكم 11/1/1565رفع وكذلك فعل المرسـوم الصـادار ي  

  ذلك ابانقضاء الميعادا المحددا للطعن فيه ولو ك داار (، والْرداني  على تحصين القرار ال 1566لسنة ، 1298

القرار مخـالفا للقانو ، إذ جاء ي  احد قرارات محكمة العدل العليا)زترتب على انقضـــاء الْجل اكتســـاب 

()   القرار معيبااولا ســبيل بعد ذلك للطعن القضــائي ولو ك الغاءالو  الســحبحصــانة ضــد  داار القرار ال 

 (54م، ص 1/1/1587( مجلة نقابة المحامين بتارزخ 54/1581العدل العليا الْردانية رقم )

 القضــائي، والســحب الغاءمن ال داار بتحصــين القرار ال  داار وزتفق الباحث إلى ما ذهب إليه القضــاء ال 

للقانو ، مراعاةً لاســـتقرار    القرار الذ  اكتســـب الحصـــانة مخالفاً االميعـادا، وأ  كبعـد فوات  داار ال 

 المعاملات.

 والسؤال المطروح هل تستطيع الداارة سحب القرار خلال مراحل الدعوى المنظورة أمام القضاء؟

فإذا رفعت (، 256، ص1581 ة أ  ترجع ي  القرار خلال مراحل الدعوى)الكبيسى،داارزمن حق السلطة ال    

غير المشروع فإ  للإداارة أ  تسحب القرار ي  أ  وقت قبل صدور الحكم  داار القرار ال  إالغاءالدعوى بطلب 

ي  الدعوى، ولكن حق الداارة ي  هذه الحالة زتقيد بطلبات الخصم ي  الدعوى فلا تستطيع الداارة أ  تمس 

(، وزترتب على سحب 216، ص7116)طماو ،الغاءالقرار إلا بالقدر الذ  يَلكه مجلس الدولة عن طرزق ال

وقبل صدور الحكم إنه لا زكو  ثمة محل للحكم ي  الدعوى  الغاءالقرار غير المشروع خلال مراحل داعوى ال

 (.115م، ص7114وتتحمل الداارة مصارزف رفعها)الطهراو ، 

 عن به قضائيا، فمن الجائزِ أ زرى الباحث أنه ما داام تملك الداارة الحق ي  سحب قرارها المعيب قبل الط

حح ، كما للإداارة أ  تصداار عتبر رفع الدعوى امتدادا لمدة سحب القرار ال زتسحبه خلال مراحل الدعوى، إذ 

من سحب قراراها المعيب، فإ  التصحيح  المعيب إثناء مراحل الدعوى، وذلك بإصدار قرار أخر بدلاً هاقرار 

 راءات التقاضي وفصل المحكمة بصحة القرار المطعو  فيه.لا زحول داو  رفع الدعوى والسير ي  إج



التعوزض عن قرارات السحب: المطلب الثالث  

 ل عن القرارات التي تصدر منها إلا ي  حالة وقوعتسأ ، أ  الداارة لا داار الْصل المستقر عليه ي  القضاء ال    

أ  الداارة عن قرارات السحب المعيبة بسؤولية لم فيشترط خطأ من جانبها بأ  تكو  القرارات غير مشروعة،

ة سببية وأ  تقوم علاق ضرر، وأ  زترتب عليه زكو  القرار معيبا بعيب من العيوب المنصوص عليها قانوناً 

بين عدم مشروعية وقرار السحب، إ  بين خطا الداارة وبين الضرر الذ  أصاب الفردا فإذا كا  قرار السحب 

، 1564الداارة عن نتائجه مهما ترتب على القرار من اثر ضار بالْفرادا)خليل،  سليما مطابقا للقانو  فلا تسال

المر   على الْصل المستقر ي  هذا الشأ ، فقد قضى " أ  الداارة لا تسأل  داار (، وقد أكد القضاء ال 64ص

ة أو وعمن جانبها بأ  تكو  هذه القرارات غير مشر  أعن القرارات التي تصدر منها إلا ي  حالة وقوع خط

وجودا عيب ي  الشكل، أو مخالفة القانو   وأ مشوبة بعيب أو أكثر من العيوب، وهي عدم الاختصاص، 

واللوائح، أو الخطأ ي  تطبيقها و تأوزلها، أو إساءة استعمال السلطة، بشرط أ  زتحقق الضرر الناجم عنها 

ة ب كانت  سليمة مشروعة مطابقوأ  تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر، فإذا برئت من هذه العيو 

ير ض ل الداارة عن نتائجها مهما بلغت جسامة الضرر المترتب عليها لانتفاء ركن الخطأ، إذ لاأ للقانو ، فلا تس

أ  زتحمل الْفرادا ي  سبيل المصلحة العامة نتائج نشاط الداارة المشروع إ  المطابق للقانو )حكم المحكمة 

(، وهذا ما أكدته محكمة 551م، ص7115ق، مذكور عند زوسف، 5لسنة  1151ة العليا المر زة رقم داارزال 

العدل العليا ي  حكمها، إذ تقول " أ  مسؤولية الداارة عن أعمالها غير المشروعة تستلزِم أ  زكو  هناك 

من جانبها وأ  زصيب الفردا ضرر نتيجة وقوع هذا الخطأ وأ  تقوم هناك علاقة سببية بين الخطأ  أخط

المشوب بعيب الشكل أو  داار القرار ال  إالغاء، ولا تتحقق مسؤولية الداارة بمجردا سحب أو والضرر

الاختصاص، ومن باب أولى فالقرار الذ  زصدر سليما ي  مضمونه محمولا على أسباب تبرر إصداره فلا زكو  

( )هيئة 51/1555) ثمة محل لمساءلة الجهة التي أصدرت القرار عن التعوزض )العدل العليا الْردانية رقم

بناء على هذا الْساس نجد أ  القضاء أعطى لصاحب  ،منشورات مركزِ عدالة(5/2/1555خماسية( تارزخ 

الشأ  الحق ي  أ  زطالب بالتعوزض عن الضرر الذ  أصابه من قرار السحب المعيب، وبالطبع فإ  القضاء 

بته الداارة بسحب قرارها، والضرر الذ  لا زحكم بالتعوزض إلا إذا توافرت شروطه، وهي الخطأ الذ  ارتك

 (118، ص7114لحق بالمدعي نتيجة لذلك، وعلاقة السببية التي تربط بين الخطأ والضرر)الطهراو ، 

  



زده القضائي وهو ستو  زوما، بل زخضع تحد الغاءوتجدر الشارة إلى أ  طلب التعوزض لا زتقيد بميعادا ال ،

اء بانقض الغاءتعوزض عن القرار المعيب رغم تحصنه من الطعن بالللقواعد العامة، لذا زجوز طلب ال

 ، وبالنتيجة نستطيع القول أنه إذاالغاءالميعادا، لْ  داعوى التعوزض مدتها أطول من مدة داعوى الطعن بال

ه ل عن الْضرار التي تترتب عليأ كا  القرار سليما، ومطابقا للقانو  من جميع نواحيه، فإ  الداارة لا تس

 كن متى ثبت عدم مشروعية القرار تعين الحكم بالتعوزض.ول

  

  



 الفصل الثالث

 داار ال  الغاءال

بالنسبة للمستقبل وذلك اعتبارا من تارزخ أقدام  داار هو إنهاء الآثار القانونية للقرار ال  داار ال  الغاءال

، 1555سبة للفترة السابقة )ابو ززد، الداارة على هذا الجراء وبهذا تظل الآثار القانونية للقرار سارزة بالن

صحيحا  داار القرار بالنسبة للمستقبل فحسب، إذ زنشأ القرار ال  إالغاءزهدف إلى  داار ال  الغاء(، فال551ص

ثم زشوبه عيب لاحق من حيث القانو  أو الملائمة، فتقوم جهة الداارة بإلغائه وإنهاء أثارة القانونية بالنسبة 

 .الغاءبالنسبة للفترة السابقة للإ آثارهلبقاء على للمستقبل فقط، مع ا

، ة وتغيرها ي  كل وقتداارزة وتغيرها زؤدا  إلى ضرورة تطور القرارات ال داارزأ  سرعة تطور الحياة ال    

كلما رأت  غير المناسب إالغاءلتسازر هذا التطور وتتجاوب مع الْوضاع المتغيرة، ولذلك تقوم سلطة الداارة ب

ما هو إلا وسيلة قانونية بيد الداارة تحقق مصلحة المرافق  الغاء(، فال155ص ،7115 الشيخ،لك)لذ  لزِوماً 

كن الداارة من جعل تر فاتها متفقة ومطابقة يَالعامة ي  ضوء المتغيرات والظروف الجدزدة، بجانب ذلك 

 من المجال القانوني، وعدمزعني زوال العمل الملغي  الغاءللقانو  ومن ثم احترامها لمبدأ المشروعية، وال

له أو تعليق عن تعدز الغاءثر قانوني وذلك بصورة نهائية، وزتميزِ الآ قابليته بالتالي فور إلغائه لْحداث 

عن زوال القرار بفعل السقوط لعدم التطبيق،  الغاءتنفيذه اللذا  زبقيا  على هذا القرار، كما زتميزِ ال

 .إلى زواله لا زؤدا  إداار بحيث أ  عدم تطبيق عمل 

لا يَكن استعماله إلا بالمعنى الضيق  داار ، فسحب القرار ال داار عن سحب القرار ال  الغاءوزتميزِ ال   

ارا أو تشرزعي وززِزل قر  إداار فيوجد عندما زصدر قرار  الغاءوالمتعلق باتخاذ تدابير بأثر رجعي، أما ال

ها عن بهذه الصورة وتميزِ  الغاءم من وضوح فكرة الرغالسابقا داو  المساس بالآثار التي أوجدها سابقا، فب

(، ي  حين أ  القواعد التي 575ص، 1581، عبد الحميد )الغاءالسحب، فإ  البعض زخلط بين السحب وال

مبدأ عدم جواز المساس بالمراكزِ  الغاء، إذ زحكم قواعد الالغاءتحكم السحب تختلف عن التي تحكم ال

عد السحب زحكمها إلى جانب المبدأ السابق الذ  زتعلق بالمستقبل مبدأ أخر الفردازة المكتسبة، فإ  قوا

 (.171، ص1568ة)بدو ، داارززتعلق بالماضي، إلا وهو مبدأ عدم رجعية القرارات ال 

  



تب ة، من ناحية الْثر المتر داارزالقرارات ال  إالغاءزرى الباحث أ  النقطة الجوهرزة للتمييزِ بين سحب و   

، الغاءإ  مقتر ا على المستقبل فقط فيكو  ا  رجعيا زنر ف إلى السحب، أما إذا كا، فإذا كعلى كل منهما

 الغاءإقد زكو  كليا أو جزِئيا، وبناء عليه سوف نعالج ي  هذا الفصل كالتالي: المبحث الْول:  الغاءوال

 ة.ة التنظيميداارزالقرارات ال  إالغاءة الفردازة، المبحث الثاني: داارزالقرارات ال 

 ة الفردازةداارزالقرارات ال  إالغاء المبحث الْول

 

هــذه القرارات لا زجوز ة الفردازــة هي قرارات تتعلق بفردا أو أفرادا معينين بــذواتهم، و داارزــالقرارات ال 

(، إذ زترتب على 575م، ص1555إلغاؤها إذا كانت  مشرــوعه وتولد عنها حق مكتســب للأفرادا )العجلاني، 

ها حمازة الغاءإيمة مراكزِ قانونية ذاتية للمخاطبين بها، وبالتالي يَتنع على الداارة القرارات الفردازـة الســـل

، 7115، اسماعيلمكتسـبة لمن صـدر القرار بشــأنهم ) حقوقاً للمراكزِ القانونية التي أنشـأتها والتي تشـكل 

ــتقر عليها فقهاً 766ص ــاء (، فالقاعدة المس ــل إالغاءأنه لا زجوز  اً وقض ــأ حقالقرار الفردا  الس  اً يم متى أنش

قواعد الفردازة، تطبيقا ل ةداارزال  لفردا من الْفرادا، ذلك أ  المراكزِ الخاصــة التي تنشــأ عن القرارات مكتســباً 

تنظيمية سـليمة لا يَكن المسـاس بها أو تعدزلها إلا برضـاء من نشـأت لصـالحهم، ولهذا فإ  المسلم به أ  

ت والمراكزِ الفردازة، لْ  لكل منها حياته المســـتقلة، كما أ  القرارات اللائحيـة لا يَكن أ  تنـال من القرارا

هـذه النتيجـة القانونية تســـتلزِمها ضرورة اســـتقرار المعاملات، ولذا زقرر الفقهاء أ  احترام هذه المراكزِ 

(، 555م، ص1562الخاصة من الْسس التي تقوم عليها الدولة القانونية كالمشروعية سواء بسواء) الطماو ، 

القرارات الفردازة الســليمة الصــادارة  إالغاءالفرنسيــ والمر ــ  هي عدم جواز  داار ي  القضــاء ال فالقاعدة 

ــتقرار المعاملات) ــمانا لاس ــا (،541م، ص1555الحلو ، طبقا للقانو ، وذلك ض ــتقر عليه قض نا ؤ وهذا ما اس

ة الفردازــة داارزــات ال القرار  إالغــاءأنــه لا زجوز  الْرداني، إذ جــاء ي  حكم لمحكمــة العــدل العليــا " داار ال 

داة بينها الفقه والقضــاء)العدل العليا  الســليمة متى أنشــأت حقاً مكتســباً لذو  الشــأ  إلام ي  حالات محدم

منشـــورات مركزِ عدالة(، وكل ما يَكن القطع به ي  هذا  ،71/2/7115( تـارزخ 755/7115الْردانيـة رقم )

نى الواسع بالمع ة الفردازة إنها تولد حقاً داارزلقرارات ال أ  الْصل ي  ا داار النظر إلى القضاء ال الخصوص ي  

القبيل إلا أنواع خاصــة من القرارات الفردازة، تعد على  وبالتالي تسـتقر بمجردا صــدورها، ولا زخرج من هذا

 ســـبيـل الاســـتثنـاء غير مولدة لحق، بل تخول منفعة أو ميزِة لا تحول داو  حق الداارة ي  إلغائها بحرزة

 (.668ص ،7116طماو ، )

  



جه ، هذا ما سوف نعالالغاءولدة لحق، والتي زقع عليها الالموالسؤال هنا ما هي أنواع القرارات الفردازة غير 

 من خلال المطالب التالية:

 القرارات السلبية:المطلب الْول

داارة اجبا على ال ، وهذا القرار أما أ  زكو  اتخاذه و إداار امتناع الداارة عن اتخاذ قرار زعني السلبي القرار   

، زاءهإللإداارة فتكو  سلطة الداارة تقدزرزة  اً فتكو  سلطة الداارة إزاءه مقيدة أو أ  زكو  اتخاذه متروك

  منطوزا على انحراف اوالامتناع ي  الحالة الْخيرة لا زشكل ي  جميع الْحوال قرارا سلبيا ألا إذا ك

القرار الذ  لا زصدر ي  شكل الفصاح الر زح عن  القرار السلبي هو ذلكف(، 66، ص7111السلطة)مهد ، 

إراداة جهة الداارة بإنشاء المركزِ القانوني أو تعدزله أو إنهائه، بل تتخذ الداارة موقفاً سلبياً من التر ف ي  

  الواجب على الداارة أ  تتخذ أجراءً فيه طبقاً للقانو  واللوائح،  فسكوت الداارة عن الفصاح عن اأمر ك

زجوز أو مزِازا للأفرادا و حقوقاً ا بشكل صرزح زعد بمثابة قرار سلبي بالرفض، وهذا القرار لا زرتب أراداته

 .إلغاؤه ي  أ  وقت،  مثل قرار الداارة برفض منح رخصة لْحد الْفرادا لمزِاولة مهنة معينة

 إداار رار خاذ قة أو امتناعها عن اتداارزفالقرار السلبي زتمثل ي  حالة وحيدة فقط، وهي رفض السلطات ال 

( والقرارات السلبية وفقا لما انتهى إليه قضاء 185م، ص1554تخاذه )الحمودا، إ   من الواجب عليها اك

أو مزِازا للإفرادا، وللإداارة سحبها ي  أ  وقت  حقوقاً مجلس الدولة الفرنسي لا زترتب عليها كقاعدة عامة 

بحمل  رفض الترخيص ض ترخيص فتح محل عام، أولاعتبارات الملائمة، ومن صور القرارات السلبية قرار رف

( والجدزر بالذكر أ  حكمة اشتراط امتناع الداارة أو سكوتها كشرط 541ص ،1581 ،عبد الحميد سلاح )

لعنزِ ، القيام القرار السلبي تقوم على أساس أ  هذا الامتناع زعتبر نوعا من أنواع التعبير عن الراداة )

، حيث قضت محكمة العدل العليا والْردانيالمر    داار ليه القضاء ال ، وهذا ما سار ع(751، ص7111

الْردانية بقولها "سكوت الداارة مدة ثلاثين زوما من تارزخ تقدزم الطلب إليها لتصدر قرار ملزِمة بإصداره 

بمقتضى التشرزعات المعمول بها وداو  أ  تصدر قرارا بالطلب هو ي  حكم القرار السلبي المتضمن رفض 

      ب شرزطة أ  تهمل الداارة الطلب ولا تبحث فيه، وأ  تسكت حياله سكوتا زنم عن نيتها ي  رفضهالطل

، ونجد محكمة العدل منشورات مركزِ عدالة( 18/11/7111( تارزخ 584/7111)العدل العليا الْردانية رقم )

ياله حث فيه، وأ  تسكت حالعليا الْردانية اشترطت لقيام القرار السلبي، ا  تهمل الداارة الطلب ولا تب

 سكوتا زنم عن نيتها ي  رفضه.

  



دداه الداارة تتمتع بص كانتأو مزِازا، وإذا  حقوقاً أ  القرار السلبي، لا زولد  نخلص الى بناء على ما تقدم   

بسلطة تقدزرزة واسعة ي  تقدزر المنح أو الرفض، فيجب داائما عليها أ  تأخذ باعتبارها ضرورات المصلحة 

 ها عيب الانحراف بالسلطة.ت، وإلا شاب قراراالعامة

 القرارات الولائية :المطلب الثاني

وهي القرارات التي تخول الْفرادا مجردا رخصة من الداارة لا تترتب عليها أ  أثار قانونية أخرى مثل منح   

قاً مكتسباً عتباره حفهذا القرار لا يَكن ا ،أحد الموظفين أجازة مرضية ي  غير الحالات التي زحتملها القانو 

 وبالتالي تملك الداارة إلغاؤه ي  أ  وقت.

فالقرار ألولائي مجردا جميل أو معروف لا زولد أ  أثار قانونية، ولا زترتب عليه بالتالي أزة حقوق، ومن ثم 

ي   داار (، وبصورة عامة استقر القضاء ال 668، ص7116ه ي  أ  وقت )طماو ، إالغاءفإ  مصدره زستطيع 

 (. 156م، ص1581ا  ومر  على أ  القرارات الولائية لا تنشئ حقاً بل وضعاً وقتيا )باز، فرنس

المر  ، بخصوص إقامة الْجانب وإبعاداهم، حيث قررت المحكمة  داار وهذا المبدأ طبق ي  القضاء ال 

هم الذزن و  غير وأ  المواطنين وحدهم داا ة العليا المر زة" أ  لكل داولة سلطتها المطلقة على أراضيهداارزال 

الْجانب فإقامتهم لا تكو  كقاعدة عامة إلا على سبيل التسامح  الهم حق القامة على أراضي هذه الدولة أم

بقرار من السلطة المختصة، ومن ثم فإ  هذه السلطة لها الحرزة المطلقة ي  الذ  للأجنبي بدخول البلادا أو 

ختصة ثمة خطورة على الْمن العام والنظام العام والآدااب القامة على أراضيها فإنه إذا قررت السلطة الم

العامة ي  الذ  للأجنبي بدخول البلادا أو القامة فيها فإنه زفترض أ  القرار الصادار ي  هذا الشأ  قد قام 

ليا، رقم ة العداارزي  تقدزر هذه الخطورة أو التثبت منها)حكم المحكمة ال  إلقضاءعلى سببه ولا زتدخل 

(، وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الْردانية 215ص ،1558ق مذكور عند ابو العنين، 42نة لس 5551

بحكمها"  أ  قرار رئيس الوزراء بمنح أو رفض رخص الاستيرادا هو قرار ولائي زصدر بناء على سلطة تقدزرزة، 

ه أو لغاءإاسحبه أو  لا بناء على سلطة مقيدة، ولا زكسب الترخيص صاحبه أ  حق يَتنع معه على الداارة

تعدزله أو الحد منه طبقا لسلطتها التقدزرزة ووفقا لموجبات المصلحة العامة وبغير تعسف)العدل العليا 

(، وزرى الباحث أ  القرارات 1545، ص1/1/1566( مجلة نقابة المحامين بتارزخ 115/1566الْردانية رقم )

 الْفرادا تراخيص أو تنازلات ليس لهم فيها حقوق طبقاً الفردازة الولائية التي تصدر من جهات الداارة بمنح 

بشرط أ  تكو  الظروف التي منحت فيها هذه التراخيص قد تغيرت،  للقوانين، واللوائح، زجوز إلغاؤها داائماً 

 لا زقوم على تعسف ي  استعمال السلطة. الغاءحتى زستقيم القول بأ  ال

  



 القرارات التمهيدزة:المطلب الثالث

 ا مرتكزِة على تهيئة صدور القرارآثارهة التي موضوعها و داارزذه القرارات بأنها القرارات ال تعرف ه 

هي بـالغـالـب، تكو  مفتقـدة لعنر ـــ القوة التنفيـذزة، رغم  داار اللاحق، فهـذه الفئـات من العمـل ال 

ي   و تعدزلاً أ  ( فهي لا تحدث تغييراً 414، ص7115، اسماعيلة بإراداتها المنفرداة)إداارزصـدورها عن سـلطة 

بد عمؤثرة ي  مراكزِ أو حقوق أصحاب الشأ  أو الغير) حقوقاً الْوضاع أو المراكزِ القانونية، وبالتبعية لا تولد 

ـــاء ال 558ص  ،1581،الحميد  المر ـــ  القرار الصـــادار من مجلس إحدى  داار (، وتطبيقا لذلك عد القض

الذ   ا نهائيا، لْ  الْثرإداارزاقتراح وليس قرارا  كليات الجامعة بترقية احد مدرسـيها إلى دارجة أستاذ، مجردا

 -12المر   رقم  داار حكم محكمة القضاء ال زتولد عنه أنَّا زكو  باعتمادا هذا القرار من مجلس الجامعة)

وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الْردانية"   (715ص ،7111 مذكور عند طلبه، 85ص -الســنة الخامســة

ــع ل ــادار عن جهة أ  القرار الذ  زخض ــأنه أ  زحدث بذاته أثرا إداارزلطعن هو القرار الص ة وطنية ومن ش

 أعلى  لا زحدث هذا الْثر إلا بصـدور قرار عن ســلطة اقانونيا داو  حاجة لتصـدزق ســلطة أعلى، أما إذا ك

و ه، أ  الجراء الذ  تقوم به لجنة التنظيم اللوائية الغاءفهو قرار تمهيـد  لا زخضـــع لـدعوى الطعن بال

تقدزم تقرزر بخصـوص الاعتراض والاقتراح وتوا  اللجنة المحلية وأ  رأزها بهذا الخصــوص لا زشكل قرارا 

وإنَّا القرار الذ  زصدره مجلس التنظيم الْعلى هو القرار الذ   الغاءثر قانوني خاضع للطعن بالأ ا ذا إداارز

 منشورات مركزِ عدالة(.، 1585( 122/1584زحدث الْثر القانوني") العدل العليا الْردانية رقم )

تسبقه ي  الغالب إجراءات معينة تمهد لصدوره، وتتخذ هذه  داار ل انرى أ  القرار وبناء على ما تقدم،   

اء صاء أو إحفتستشار  أو القيام باستإعدزدة فقد تكو  ي  صورة إبداء رأ  من مرجع  الجراءات صوراً 

للإفرادا، الْمر  مكتسباً  ولد مركزِا قانونيا ذاتيا، ولا تولد حقاً تات لا فإ  مثل هذه القرار  زتعلق بموضوع القرار

 الذ  زكو  معه للإداارة الحق ي  إلغائه ي  ضوء مقتضيات الصالح العام.

 

 المطلب الرابع: القرارات التي لا تنشئ إلا وضعا وقتيا

قتية ستمراره، وزستدل على و زقصد بالقرار الوقتي، القرار الذ  زرتب وضعا مؤقتا لتخلف شرط لازم لا   

القرار بعدة طرق فقد زتم عن طرزق نص القرار صراحة أو من طبيعته ومن أمثلته القرار الصادار برخصة 

 Compaynieي  حكم مجلس الدولة الفرنسي ي  قضية ظهر أشغال طرزق عام لغرض وقتي كما 

Parisienne deforce Motrice   ، (514، ص1555)الطماو ، 

  



، عتمادا من سلطة وصائية قبل أ  ترفع إلى تلك السلطةالقرار الوقتي الصادار بالمداولة الخاضعة للإ   وكذلك

وقد تضُمن الداارة القرار صراحة حقها ي  إلغائه ي  أ  وقت، كقرار التعيين بالوكالة، إذ من حق الداارة إنهاء 

ة  صورها المتعدداة تجمعها صفه مشترك ، والمستفادا من ذلك أ  القرارات الوقتية ي اخدمته ي  أ  وقت ك

اؤه، ، يَتنع على الداارة سحبه أو إلغنهائياً  أو ميزِة مؤقتة، ولا تكسب صاحبها وصفاً  مؤدااها أنها تنشئ وضعاً 

وهذا ما اكدته محكمة العدل  .(558ص  ،1581 ،عبد الحميد بل تستطيع الداارة إنهاؤه داائما وي  كل وقت)

 بمهام وظيفة اخرى غير وظيفته التي زباشر مهامهامؤقتة  و تكليف الموظف لمدةالعليا بحكمها " الندب ه

سواء اكا  ذلك بالاضافة لوظيفته او التفرغ بالقيام بمهام الوظيفة التي انتدب للقيام باعبائها وبالتالي فلا 

العدل العليا )فيه زعتبر انهاء قرار الندب قرارا بالفصل من الوظيفة ولا تختص محكمة العدل العليا بالنظر

 (منشورات مركزِ عدالة51/5/1551)هيئة عامة( تارزخ  155/1551الاردانية رقم 

وخاصة لحكمها الذ  جاء فيه " من المبادائ المتفق عليها لكن من استقرائي لْحكام محكمة العدل العيا   

تهي نهازتها فعول حتى تنقضائيا انه وا  كا  زجب احترام القرارات السليمة السابقة بحيث تبقى سارزة الم

الطبيعية، الا انه لا يَتنع على الاداارة ي  بعض الحالات ا  تخرج عن هذه القاعدة وا  تضع حدا للقرارات 

الفردازة ولو كانت سليمة حينما تقف عقبة ي  سبيل الصالح العام وتلغيها اذا لم زكن من الممكن التوفيق 

)هيئة خماسية(  42/1528ار محكمة العدل العليا الاردانية رقم بين المصلحة الفردازة والمصلحة العامة )قر 

(، وزرى الباحث انه كا  من باب اولى على محكمتنا ا  تضٌمن 74، ص1/1/1525مجلة نقابة المحامين بتارزخ 

ي  حكمها الوسيلة الواجب اتباعها لْنهاء مثل هذه القرارات ) القرارات الفردازة السليمة( وهي وسيلة 

رار المضادا التي تملكها الداارة لْنهاء القرارات الفردازة السليمة، ضمن الضوابط القانونية والتي اصدار الق

 ، داو  ا  تعطي الاداارة الحرزة المطلقة لْلغائها.سنبحثها ي  الفصل الاحق من هذة الرسالة

 ة التنظيمية داارزالقرارات ال  إالغاء المبحث الثاني

ة التي تتضمن قواعد عامة موضوعية ومجرداة تنطبق على عددا من داارزوهي تلك الطائفة من القرارات ال 

ن هذا زد والثبات النسبي ومربذواتهم وتمتاز بخاصية العمومية والتجزن الحالات أو الْشخاص غير المحددا

 ئحلوائح المســـتقلة، اللوائح الضرـــورزة ولوا، الة بجميع أنواعها )اللوائح التنفيذزةداارزـالقبيـل، اللوائح ال 

التفوزض( لْنهـا تتضـــمن قواعـد تطبق على كـل من تتوافر فيـه شروط معينة أو زوجد ي  ظروف معينة، 

 أ  زكو  الْفرادا الذزن زخاطبهم غير معينين بذواتهم  والشرط الْساسي لاعتبار القرار تنظيمياً 

  



زعتبر  ذواتهم فإنه  القرار زخاطب أفرادا معينين بذواتهم أ  زتعلق بأفرادا معروفين بأســـمائهم و افـإذا كـ

 ,p117.1982) ميفردازـا ولو تعـددا هؤلاء الْشـــخاص فالمعيار المعتمد هنا هو معيار نوعي ليس ك اً قرار 

G.vedel Droit)  

ة التنظيمية حتى ي  ظل أشد الدساتير صرامة ي  تطبيق داارززكادا لا زخلو نظام قانوني من القرارات ال    

(، وأ  الْمور العملية 575ص ،1555 )الحلو،1251ثورة الفرنسية عامالفصل المطلق بين السلطات كدستور ال

(، ي  أ  5،11م، ص1587،حتمت على جميع الدول إصدار هذه القرارات، وتتمثل هذه الْمور)جمال الدزن

المشرع مهما بلغ من الدقة ي  وضع القواعد القانونية فإنه لن زستطيع أ  زلم بتفاصيل الموضوع الذ  زقوم 

، إذ أ  السلطة التنفيذزة هي الْقدر على ذلك نظراً لاحتكاكها شبه اليومي بالجمهور، الْمر الذ  بتنظيمه

 (، وتحقيق متطلبات المصلحة العامة ومتغيراتها.718ص 1525 زولد معرفة واسعة باحتياجاتهم)خليل،

 نساني وبعدوبعد أ  سادا مذهب الدولة التدخلية وأصبحت أجهزِتها تنظم مختلف أوجه النشاط ال    

التطور التكنولوجي الهائل ي  كافة ميادازن الحياة، ظهر كثير من الموضوعات ذات الطابع الفني التي تحتاج 

إلى تنظيم من قبل الدولة، الْمر الذ  زتطلب متخصصين ي  ذلك، والسلطة التنفيذزة هي الْقدر على القيام 

هذه الموضوعات على عكس السلطة التشرزعية التي  بهذه المهمة لْنها تملك المكانيات والخبرات ي  مثل

(، 575ص، 1555  ي  مسائل فنية)الحلو، و زغلب على أعضائها الطابع السياسي وقليلاً ما زوجد فيها متخصص

 ولتحقيق ذلك تقوم السلطة التنفيذزة بإصدار القرارات التنظيمية.

إلا عند  تتسم القوانين بالثبات وهذا لا زتحقق ولغرض تحقيق الاستقرار ي  النظام القانوني فإنه زجب أ    

 تغيير ة التنظيمية لْ  تلك الشروط ي داارزترك المشرع المسائل المتعلقة بشروط التنفيذ إلى القرارات ال 

من اقتراح،  (86، ص1552مستمر الْمر الذ  لا تستطيع القوانين مجاراته بإجراءاتها البطيئة والمعقدة)متولي،

زت، وإصدار، ومما لا خلاف فيه أ  نشاط الداارة زتمثل ي  إداارة المرافق العامة والحفاظ ومناقشة، وتصو

، ولكي تتمكن الداارة من ممارسة نشاطها داار على النظام العام والآدااب العامة وهو ما زعرف بالضبط ال 

 (. 155، ص1552ظاهر،تحقيقاً لهذه الْهداف)ال ،ة تنظيميةإداارزفإنها زجب أ  تتمتع بسلطة إصدار قرارات 

  



والقاعدة المستقرة بالنسبة لهذه القرارات، أنه زجوز للإداارة ي  كل وقت أ  تعدل اللوائح، أو تلغيها أو    

تستبدل بها غيرها وفقا لمقتضيات الصالح العام، ومرجع هذه القاعدة إلى الْحكام التي تخضع لها المراكزِ 

امية عامة، وهذه المراكزِ النظامية العامة تخضع لقاعدة التغيير النظامية، فاللوائح أنَّا تنشئ مراكزِ نظ

(، فالقرارات التنظيمية زنبغي أ  تتفق مع الظروف 664، ص7116طماو ، والتبدزل ي  كل وقت )

لجهة الداارة الحق ي   أ  تتدخل لجراء المواءمة بين الظروف والْوضاع الجدزدة والمتغيرات الجدزدة  وزكو  

نَّوذج الْصلي للقرارات غير المنشئة للحق. فهي لا تنشئ بذاتها ات، فالقرار التنظيمي هو الْ وتلك القرار 

عن  أمكتسبة من مراكزِ قانونية خاصة يَكن أ  زحتج بها على الداارة، بل أ  هذه الحقوق أنَّا تنش حقوقاً 

داارة أ  ( فاللإ 487ص ،داار القانو  ال  عبد الباسط،القرارات الصادارة بالتطبيق للقرارات اللائحية العامة)

 تحمل القرار التنظيمي التعدزلات التي أظهرت الظروف الجدزدة ضرورتها.

س بالْوضاع القانونية المنشأة ي  ظل القانو  القدزم، حيث يَالقرارات التنظيمية زجب أ  لا  إالغاءلكن 

ة، ية الحالية وليس أبدا القديَزتوجب على الداارة ممارسة اختصاصها أخذة بعين الاعتبار الْوضاع القانون

  بدو  الاجبار ، الغاءال ،اسماعيلوإذا خالفت هذه القاعدة تكو  قد تجاوزت قاعدة الاختصاص الزِمني)

لاحق، لا يَكن أ  زنال من وضع قانوني  إداار سابق بعمل  إداار لعمل  إالغاءلْ  إ   (54ص ،سنة نشر

،   لا ززِال نافذا، والقول بعكس ذلكاالملغي زوم ك شخصي اكتسبه صاحب العلاقة نتيجة تطبيق العمل

الجدزد مفعولا رجعيا خلافا لمنطوق ابسط قواعد القانو  العام التي ترعى  داار زعني أعطاء العمل ال 

قراراتها، تحقيق مصلحة المرفق العام،  إالغاءوتهدف الداارة من  (،54م، ص1582خور ، )داار النشاط ال 

، 1581 ،عبد الحميد   تر فها مطابقا للقانو  ولا غبار عليه)الهذا الوجه، ك محققاً    تر ف الداارةافإذا ك

فإذا هي غفلت أو تغافلت عن هذا الواجب حق لكل ذ  مصلحة، أ  زتقدم إلى الداارة بطلب  (552ص 

ل المدة لاي  خ داار تصحيح الوضع، فإذا أجابت الداارة بالرفض أو امتنعت عن الجابة تقدم إلى القضاء ال 

( وهذا زظهر مبدأ إلزِام الداارة 565ص ،1996 الطما ،قراراها الر زح أو الضمني بالرفض) إالغاءبطلب 

أو تعدزل اللائحة، إذا ما استجدت ظروف قانونية أو واقعية، زكو  من شأنها التأثير ي   الغاءبالتدخل ل

  ع بشيء من التفصيل.ث هذا الموضو وعليه سنبح (768ص ، 1581 الكبيسى،) شرعية اللائحة واستمرارها

  



رأزنا أ  القرارات التنظيمية هي عبارة عن قواعد عامه مجرداة وموضوعية وتسر  على جميع الْفرادا    

لسلطة عندما ترى ا الغاءالذزن تتوافر فيهم الشروط اللازمة لتطبيق هذه القواعد، وهذه الْنظمة عرضة للإ

 مكتسبة يَكن أ  زحتج بها على حقوقاً هذه الْنظمة لا تنشئ بذاتها ضرور ، ف الغاءالمختصة، أ  ذلك ال

  أهمها الهيكلة أ  هيكلة الدوائر الحكومية االداارة، لكن ي  الواقع العملي ثارت العدزد من القضازا وك

يكلة له، إذ ارتأت الداارة ي  تطبيق االمؤسسات المستقلة وأخضعها لنظام الخدمة المدنية ةأنظم إالغاءوذلك ب

يمات التعل إالغاءهذه الْنظمة  إالغاءتحقيق الصالح العام والعدالة بين موظفي الدولة، كما ترتب على 

 . الصادارة بمقتضاها كتعليمات الدوام وتعليمات صنادازق الاداخار

لا اء، و ة داو  استثنداارزأو تعدزل القرارات التنظيمية أمر ضرور ، فهو مبدأ زشمل كل الْنظمة ال  إالغاءأ  

ة التنازل عن حقها ي  هذا المجال، وزتفق الباحث إلى ما ذهب إليه بعض الفقهاء بأ  داارززجوز للسلطة ال 

الْساس القانوني لمبدأ قابلية الْنظمة للتعدزل والتغيير، قاعدة عدم نشوء الحقوق المكتسبة عن الْنظمة 

ة الْوضاع الجدزدة مما زعيق تحقيق المصلحة، فإذا تغيرت الظروف ولم تعد هذه الْنظمة متلائمة مع داارزال 

  من الواجب على الداارة تغيير الْنظمة لكي تحقق الغازة المرجوة، لكن لابد من التنوزه إلى أنه االعامة، ك

 .قرار تنظيمي أ  تصدر قرارا جدزد زأخذ مكانه إالغاءزجب على الداارة عند 

 ، لا زجوز له أ  يَس الآثار القانونية التيالسابق لتنظيميتصدر الداارة قرار لاحق ززِزل القرار اعندما     

قرار  بتارزخ سابق على صدور الغاءنتجت عن القرار التنظيمي الملغي، إذ لا يَكن تحدزد تارزخ سرزا  ال

 لا زسر  إلا للمستقبل، وهذا ما استقر عليه الغاءلْنه زتحول ي  هذه الحالة إلى سحب للقرار، وال الغاءال

ء مجلس الدولة المر  ، فقد جاء ي  احد أحكامه " مركزِ الموظف هو مركزِ قانوني عام زجوز تغييره ي  قضا

ذلك أ  كل تنظيم جدزد زستحدث زسر  على الموظف أو العامل الحكومي بأثر حال  نأ  وقت، وزتفرع ع

تي القانونية الذاتية المباشر من تارزخ العمل به، ولكنه لا زسر  بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكزِ 

 قانو ،   أو لائحة إلا بنص خاص ي االقدزم عليه قانونا ك تكو  قد تحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق

 ،7116مذكور عند الطماو ، ،1556 ،ة العليا المر زةداارزحكم المحكمة ال  منه كلائحة ") وليس ي  أدااة ادانى

الْرداني، إذ قضت محكمة العدل العليا بأنه " أ  علاقة الموظف  داار ( وهذا ما استقر عليه القضاء ال 665ص

بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح والقرارات الصادارة بهذا الشأ  وتعدزل أحكام هذه 

 العلاقة والتغيير 

  



احية ه النفيها بحسب الظروف إجراء عام متى كانت  المصلحة العامة مقتضية ذلك ومركزِ الموظف من هذ

هو مركزِ قانوني عام زجوز تغييره ي  إ  وقت بتنظيم جدزد زسر  عليه داو  أ  زكو  له حق الطعن 

بالقرارات المتعلقة بتنظيم المرفق الذ  زنتمي إليه أو التحد  بالتنظيم القدزم ما داام لم زكتسب ي  تطبيق 

لتنظيم مقصودا به الصالح العام وليس صالح هذا النظام القدزم ي  حقه مركزِا قانونيا ذاتيا وذلك لْ  هذا ا

الموظف، والقاعدة أ  الموظف زجب أ  زؤدا  واجبات وظيفته على النحو الذ  تحدداه القوانين والقرارات 

وكل ما للموظف هو أ  زحتفظ له بالمركزِ القانوني من حيث الدرجة والراتب") العدل العليا الْردانية رقم 

انه وا  كانت علاقة الموظف  "رات مركزِ عدالة(، وي  حكم أخر لها منشو 12/7/1588زخ تار 171/1586

بالحكومة هي علاقة تنظيمية الا ا  شانه كشا  باقي الافرادا لا زسر  عليه باثر رجعي ا  تنظيم جدزد 

زكو  من شانه اهدار مركزِه القانوني الذاتي الذ  تحقق لصالحه نتيجة تطبيق قانوني او نظام قدزم")" قرار 

 (.456، ص1/1/1587)هيئة خماسية( مجلة نقابة المحامين،  66/1581ة العدل العليا الاردانية رقم محكم

المر   والْرداني  من أحكام ي  هذا الشأ ، إذ  داار وزتفق الباحث بما ذهب إليه كل من الفقه القضاء ال    

نه تحقيق الصالح العام، لك قراراتها التنظيمية ي  أ  وقت وذلك بهدف إالغاءمنح الداارة حرزة تعدزل و 

لى المستقبل ع الغاءمساس بالحقوق المكتسبة، وأ  زقتر  ال الغاءاشترط أ  لا زكو  قد ترتب على قرار ال

ق مطالب، نتناول ي  المطلب الْول طر  ةفقط لا على الماضي، وهنا سيتناول الباحث هذا المبحث ي  ثلاث

، وي  المطلب التنظيمية ةداارزالقرارات ال  إالغاءلثاني تطبيقات القرارات التنظيمية، وي  المطلب ا إالغاء

 القرارات التنظيمية المعيبة: إالغاءالثالث، 

 القرارات التنظيمية  إالغاءطرق  :المطلب الْول

الجدزد صراحة وبدو  أ   داار صرزحا عندما زنص النظام ال  الغاءزكو  الالر ــزح:  الغاءال :الفرع الْول

ــع حدا لمفعولها كليا أو جزِئيا ) إالغاء التباس على ــمولة به، والتي تض ــوص والْحكام المش ــماالنص ،  عيلاس

ة داارزالر ــزح زتحقق عندما زصــدر من الســلطة ال  الغاء( فال758، صبدو  ســنة نشرــالاجبار ،  الغاءال

زكو   الغاءأ  ال(، و 565ص  ،1581 ،عبد الحميد القرار الْول) إالغاءالتي أصـــدرت اللائحـة، قرارا أخر بـ

بتشرــزع جدزد مماثل للتشرــزع القدزم أو أقوى منه، إ  القانو  زلغى بقانو  والنظام زلغى بنظام، وهذا 

المر ـ  ي  حكمة " التشرـزع لا زلغى إلا بتشرــزع لاحق مماثل له أو أقوى  داار ما اسـتقر عليه القضـاء ال 

 ( 521ص 1527،سنةل 0272رقم ،ة العليا المر زةداارزمنه)حكم المحكمة ال 

  



لنظام لا زعدل ولا زلغى بالتعليمات، وإنَّا زعدل اوهـذا مـا أكـدتـه محكمة العدل العليا الْردانية بقولها " 

م،ص 1/1/7111بتارزخ  7المجلة القضائية رقم )557/1555(وزلغى بنظام مثله") العدل العليا الْردانية رقم 

دنيـة محـل الْنظمـة الخاصـــة التي كانت  تنظم ، وأقوى مثـال على ذلـك حلول نظـام الخـدمـة المـ(757

النظام  الغاءإوبالتالي نستخلص من هذه الْحكام أ   المؤسـسـات المستقلة، بعد تطبيق قرار الهيكلة عليها.

 زخضع لضوابط تتمثل ي  ما زسمى قاعدة الاختصاص وتقابل الشكليات: 

القرار التنظيمي بقرار تنظيمي أخر، ومن ثم  إالغاء: مفاداها أنه زجب أ  زتم قاعدة تقابل الشكليات :أولا

هي ف ما لم تلغ بإجراء عام مثلها بقرار فردا ، وعلة ذلك أ  القاعدة التنظيمية الغاءلا زجوز أ  زتم هذا ال

واجبة التطبيق على الكافة، وأ  أ  قرار فردا  زخرج عن القرار التنظيمي زكو  باطلا، ولو صدر من الجهة 

 التنظيمي أو جهة أعلى منها. التي أصدرت القرار

زجب أ  زصدر القرار التنظيمي الملغي للقرار التنظيمي الْول من الجهة قاعدة الاختصاص: تعني أنه  :ثانيا

يمي القرار التنظ إالغاءة التي أصدرت القرار الْول أو من جهة أعلى منها، وزتفرع  من ذلك أنه زجوز داارزال 

( وهنا زثار 58، ص داار القضاء ال  ة عليا) العطار،إداارزل زصدر من جهة الصادار من جهة دانيا بقرار مماث

 ة عليا؟إداارزمن جهة  صاداراً  تنظيمياً  ة دانيا أ  تلغي قراراً إداارزل حول هل زجوز لجهة اؤ التس

ة دانيا أ  تلغي قرارا تنظيميا صادارا من إداارزالْصل أنه لا زجوز، ألا أنه وي  حالات محدداه زجوز لجهة    

، أو من أصلاً الغاءة الدنيا من الجهة التي تملك هذا الداارزة عليا، إذا فوضت هذه الجهة ال إداارزة جه

من المقرر أنه لا زجوز لسلطة أدانى ي  مدارج المر   ي  حكمة"  داار القانو ، وهذا ما أكده القضاء ال 

وزض ليه أحكاماً جدزدة إلا بتفالتشرزع أ  تلغى أو تعدل نصاً تشرزعياً وضعته سلطة أعلى أو أ  تضيف إ

زة ة العليا المر داارز) حكم المحكمة ال  خاص من هذه السلطة العليا أو من القانو  وي  حدودا هذا التفوزض

 (.611ص  15271181،رقم 

 الضمني ي  إحدى حالتين التاليتين: الغاءوزقع الالضمني:  الغاءال:الفرع الثاني

ص زتعارض مع نص التشرزع القدزم، أ  إذا تعذر تطبيق النصين ي  أ  أ  زشمل التشرزع اللاحق على ن-أ

واحد والعمل بهما كليهما، فيعتبر النص اللاحق قد ألغى ضمنا النص القدزم، أما إذا أمكن التوفيق بين 

النصين فلا زعتبر أ  النص اللاحق قد ألغى السابق وإنَّا زطبق كل منهما بالنسبة للحالات التي تناولها ي  

 أحكامه.

  



أ  زنظم التشرزع اللاحق من جدزد الموضوع الذ  سبق أ  قرر قواعده التشرزع  القدزم، إذ زعتبر -ب

ظ وزلاح الغاءاللاحق ي  هذه الحالة قد حل محل التشرزع القدزم وألغاه وأ  لم زنص صراحة على هذا ال

 الغاءإ ضوع زتضمن عاداة نصا صرزحا بي  اغلب الْحيا  أ  التشرزع اللاحق الذ  زصدر لينظم من جدزد المو 

كل من قانو   إالغاء( من قانو  الاتصالات الْرداني إذ نصت على 57التشرزع القدزم، ومثال ذلك نص الماداة )

( من 57)الماداة ) (75، وقانو  مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم)1554التلغراف ألاسلكي لسنة 

الضمني حالة التعارض بين  الغاء، كما زدخل ي  مجال ال(1555( لسنه 15قانو  الاتصالات وتعدزلاته رقم )

النص الخاص والنص العام، وهنا نستطيع القول ا  النص العام لا يَكنه ا  زلغي النص الخاص ضمناً، وهذا 

 ا  الخاص زقيد العام. داار ما استقر عليه الفقه والقضاء ال 

، 1582ضوح لكونه زستنتج من نص زعالج موضوعا معينا)خور ،الضمني على عدم الو  الغاءزنطو  الو   

، بل زجب أ  زكو  النص الجدزد قد رمى فعلا إلى وضع حد الضمني لا زفترض افتراضاً  الغاء(، وال77ص

  هناك تعارض حقيقي بينهما، وعليه يَكننا القول بوجودا المفعول النص القدزم، وهذا لا زكو  إلا إذا ك

زع معين، لابد من توافر أمرزن، أولهما تعارض قاعدة جدزدة مع قاعدة قديَة، والْمر ضمني لتشر إالغاء

، وهذا ما اكدته محكمة العدل العليا بقولها" لا زجوز الثاني تنظيم ذات الموضوع من جدزد تنظيما كاملا

ع نص م او زشتمل على نص زتعارض الغاءنص تشرزعي الا بتشرزع لاحق زنص صراحة على هذا ال إالغاء

التشرزع القدزم او زنظم من جدزد الموضوع الذ  سبق ا  قرر قواعد ذلك التشرزع" )قرار محكمة العدل 

 منشورات مركزِ عدالة( ،51/11/1585)هيئة خماسية( تارزخ  41/1585العليا الاردانية رقم 

 

 ة التنظيمية:داارزالقرارات ال  إالغاءتطبيقات  :المطلب الثاني

 المرافق العامة ءإالغا:الفرع الاول

المرفق العام عرفه الدكتور المتولي بأنه )مشروع زستهدف النفع العام بانتظام وباضطرادا وزخضع لشراف    

أنه ليســـت هناك إ  قاعدة تفرض  داار (، ومن المســتقر ي  فقه القانو  ال 5م، ص7114الدولة() المتولي، 

ــتمرار قيام المرفق العام، ف ــاطه، لاعتراف الهيئات الحاكمة بأنه لم المرفق العام  إالغاءاس ــع حد لنش هو وض

( والقاعدة العامة ي  هذا الشــأ  أ  الســلطة التي 712، ص1562الطماو ،) تعد هناك حاجة لاســتمراره

 (411ص ،7117ي  إ  وقت وفقا لمتطلبات المصلحة العامة)نر ،  الغاءتملك النشاء تملك ال

  



ـــتطيع تقدزر   ـــباط، فالداارة هي وحدها تس ـــلحة العامة ي  إبقائه أو عدم إبقائه)ش ( 55، ص 7111المص

ــئ بقانو  لا يَكن إلغاؤه  إالغاءوطرزقة  ــائه، بمعنى أ  المرفق الذ  أنش مرفق عام هي بعينها طرزقة إنش

ــئ إذا ( أما712، ص1562الطماو ،إلا بقانو ) ، 7117بقرار)نر ــ، أ  زلغى فيجوز بقرار العام المرفق أنش

الوظائف المترتبة على قيامه، ولكن ليس ذلك بالمطلق، لْ   إالغاءالمرفق العام  إالغاءب على ( وزترتـ411ص

وظيفة داائمة، وحذف الاعتماداات المخصــصــة لها ي  الموازنة، لا زترتب عليه فصــل الموظف أو إنهاء  إالغاء

، ص 1555وب، وراتبه)أز خدمته، بل تلتزِم الداارة بنقله إلى عمل ي  وظيفة خالية وشـاغرة ي  سلكه ورتبته

ن وزارة التموز إالغاءالمرافق العـامـة ي  الْردا ، ومن أمثلتهـا  إالغـاء(، وزوجـد الكثير من تطبيقـات 1151

 م.1558( لسنة  18والتي ألغيت بموجب قانو  الصناعة والتجارة رقم )

 الوظائف العامة إالغاءالفرع الثاني: 

ئف والميزِانية لْسباب تنظيمية موضوعية لعدم قيام الحاجة الوظيفة من التشكيلات وسجلات الوظا ىتلغ

لها ي  الجهاز التنفيذ  فإذا كانت  الوظيفة الملغاة مشغولة بشخص ما نقل شاغلها لوظيفة أخرى تتوفر فيه 

خدماته، فمركزِ الموظف هو مركزِ قانوني عام زجوز تغييره ي  إ  وقت بالنظر إلى أ   ىشروط شغلها أو تنه

هم عمال المرافق العامة التي زجب أ  زخضع نظامها القانوني للتعدزل أو التغيير وفقا لمقتضيات الموظفين 

 الوظيفة العامة هو سبب من أسباب إالغاءالمر   ي  حكمة "  داار المصلحة العامة فقد استقر القضاء ال 

 اصة، فيفصل الموظفإنهاء خدمة الموظف وعلة ذلك أ  المصلحة العامة زجب أ  تعلو على المصلحة الخ

حقيقي  غاءإالمتى اقتضت ضرورات المصلحة العامة الاستغناء عن الوظيفة، إلا أ  ذلك منوط بأ  زكو  ثمة 

  زشغلها الموظف، كما أ  القانو  من جهة أخرى زلحظ الموظف الذ  ألغيت وظيفته اللوظيفة التي ك

ا  وعلى حسب الظروف والْحوال، و هو من باب بعين الرعازة، فيبقى عليه ي  الوظيفة العامة بقدر المك

الوظيفة  الغاءإمصلحة الموظف حتى لا زصيبه ضرر من الممكن تفادازه، ذلك أ  و التوفيق بين المصلحة العامة 

ر زة ة العليا المداارزضرورة قد تقتضيها المصلحة العامة ولكن الضرورة تقدر بقدرها " )حكم المحكمة ال 

الْرداني، إذ قررت محكمة العدل العليا  داار ( وهذا ما أكده القضاء ال 25ص م،1555لسنة   1745رقم 

اعتبار خدمة الموظف منتهية، إلا إذا صدر قرار من المرجع  الوظيفة لا زستتبع حتما إالغاءبحكمها " أ  

 وظائف لىذلك أ  الْصل ي  الموظفين الذزن تلغى وظائفهم أ  زنقلوا إ ،المختص بإنهاء خدمته ي  هذه الحالة

المجلة القضائية رقم  ،45/7111،7111أخرى إلا إذا تعذر نقلهم") قرار محكمة العدل العليا الْردانية رقم 

نصت  الوظيفة وذلك كما إالغاء( نستنتج من الحكام السابقة أ  هناك عدة ضوابط تتبع ي  حال 518، ص1

 :  7114( لعام 51من القانو  رقم ) 156عليه أزضا الماداة 



زنقل العامل إلى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها معادالة لوظيفته ي  ملاكه كما زجوز نقله إلى -1

  .مثل هذه الوظيفة ي  إ  ملاك أخر

 عند عدم وجودا وظيفة شاغرة معادالة ي  ملاكه أو عدم نقله إلى ملاك أخر زعطى العامل حق الخيار-7

ل أول مع احتفاظه باجره وبحقه ي  شغ أدانىقبول وظيفة الوظيفة بين  إالغاءخلال شهر زبدأ من تارزخ 

 .وظيفة ي  ملاكه معادالة لوظيفته الملغاة وبين التسرزح وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة

/ زوما تبدأ اعتبارا من 51زتم التسرزح بصك من الجهة التي تمارس حق التعيين خلال مدة أقصاها /-5

    .(7114/ لعام 51/من قانو  العاملين الْساسي رقم/156أنظر الماداة/ ) تارزخ اختيار العامل التسرزح

الوظيفة العامة، إذ اقر حق  إالغاءرى الباحث أ  ما نص عليه القانو  المر   هو أفضل حل ي  حال ز

صلحة الوظيفة ضرورة  تقتضيها الم إالغاءذلك الوظيفة العامة شرزطة أ  زكو   إالغاءة ي  داارزالسلطة ال 

عامة، وي  نفس الوقت أوجد حلول زضمن فيها حق الموظف الذ  ألغيت وظيفته، إذ بدازة نص على ال

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى معادالة لوظيفته التي ألغيت ضمن نفس داائرته، فإ  لم زكن هناك 

يفته ظوظيفة شاغرة بنفس الدائرة معادالة لوظيفته الملغاة وتعذر نقله لدائرة أخرى، زخير من ألغيت و 

مع احتفاظه باجره وبحقه ي  شغل أول وظيفة ي  داائرته معادالة لوظيفته الملغاة،  أدانىبين قبول وظيفة 

التي يَكن  فاتالخلا وبين التسرزح وتصفية حقوقه وفق القوانين، وأ  مثل هذا النص زحد الكثير من 

( 124ية الْرداني )أنظر الماداة )الوظائف العامة، أما ما نص عليه نظام الخدمة المدن إالغاءأ  تنشئ من 

( بهذا الشأ  جاء 1/7/7117وتعدزلاته حتى تارزخ  7112( لسنة 51رقم )من نظام الخدمة المدنية 

مبهما، فلم زبين ي  حال نقل الموظف إلى وظيفة أخرى ي  نفس الدائرة أو داائرة أخرى، ما هي دارجة 

  من الْولى أ  زنص صراحة على ذلك، كما اك هذه الوظيفة هل هي معادالة لوظيفته الملغاة أم لا إذ

أو  دانىأ أنه لم زضمن صراحة للموظف الذ  ألغيت وظيفته ي  حال تعذر نقله حق الخيار بين وظيفة 

التسرزح فإ  رضي بالوظيفة الجدزدة زبقى له الحق ي  شغل إ  وظيفة معادالة لوظيفته التي ألغيت، 

شرع المر   للموظف الذ  ألغيت وظيفته أفضل مما نص وي  رأزنا أ  الضمانات التي نص عليها الم

  .المشرع الْرداني هعلي

  



 ة التنظيمية المعيبة داارزالقرارات ال  إالغاء :طلب الثالثالم

فردازة   بدو  صعوبة لْنه لا زؤدا  لخلق حقوق ىالعمل التنظيمي السليم يَكن داائماً أ  زلغرأزنا أ     

 ة أ  تعدل أو تلغي القرار التنظيميداارزعليه زجوز للسلطة ال فليس هناك حق مكتسب لشخص ما، و 

وفقا لمتطلبات ومقتضيات الصالح العام وي  حدودا الْوضاع والجراءات القانونية المقررة  داو  التقيد 

 ة تولدية التنظيمية واللائحداارز( وذلك استناداا إلى أ  القرارات ال 58م، ص 7115رشيد، بأ  وقت)

وتعدزل  اءإالغعامة وموضوعية ولا تنشئ مراكزِ قانونية ذاتية وشخصية وتبعا لذلك فإ  مراكزِ قانونية 

 لحق مكتسب والقيد الوحيد الذ  زقيد سلطة اً ة التنظيمية لا يَثل اعتداء أو اغتصابداارزالقرارات ال 

، (56م، ص1556محيو،  (ي  هذا النوع من القرارات هو مقتضيات المصلحة العامة داار ال  الغاءال

، فمن القرارات التنظيمية السليمة ي  إ  وقت إالغاءة تتمتع بصلاحية داارزوبالتالي إذ كانت  السلطة ال 

قانونية أنضمم حدزثاً إلى قائمة المبادائ الالقرارات التنظيمية المعيبة، إذ  إالغاءباب أولى أ  تقوم الداارة ب

غير المشروع، سواء أكانت  عدم المشروعية  داار م ال النظا إالغاءالعامة، مبدأ جدزد هو إلزِام الداارة ب

تصيب القرار منذ صدوره أو بفعل ظروف قانو  أو واقع لاحقة عليه وذلك ي  الحالة التي زقدم إليها 

وتبرز أهمية هذا المبدأ، ي  أنه سلاح حقيقي لزالة  .(p17.1964, C.E.Cons.d’Ét) .طلب بهذا المعنى

ير الْنظمة غ إالغاءة من النظام القانوني، ولم زكن لمبدأ إلزِام الداارة بجميع النصوص غير المشروع

المشروعة أ  زلاقي الترحيب والاعتراف لو لم زكن مرتبطاً بمبدأ أساسٍي ي  النظام القانوني، هو مبدأ 

إلى  ةالمشروعية، وتتجلىم فوائد تطبيق هذا المبدأ بتشددا الاجتهادا ي  رقابة المشروعية، وتنبيه الداار 

، كما أصبحت الداارة داار وجوب مراعاة مسألة التوافق مع النصوص القانونية عند صياغة النظام ال 

معنية بإعاداة النظر بالْنظمة القائمة، للتدقيق ي  ما إذا كانت  متوافقة وقواعد المشروعية. وأصبح لهذا 

ماه العدزد تكاز الذ  تدور ي  فلكه و المبدأ فعالية كبيرة ناتجة عن الدور الذ  زلعبه، بصفته نقطة الار  حي

أو  القرارات التنظيمية السليمة إالغاءمن النظرزات القانونية. نخلص مما تقدم أ  الداارة تملك سلطة 

المعيبة، ي  إ  وقت داو  التقيد بميعادا وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، إذ للإداارة ي  إطار مهامها 

لقرار التنظيمي كلما داعت الحاجة لذلك نظرا لتغير الظروف، وزرى الباحث ا إالغاءأ  تقوم بتعدزل أو 

أخر  اً بخصوص الْنظمة غير المشروعة أ  زتخذ المشرع ي  اختصاص محكمة العدل العليا الْردانية  مسلك

 " على النحو التالي بخصوص هذه الْنظمة إذ اقتر  داور محكمة العدل العليا ي  قرارها

  



صرزح نص الماداة التاسعة من قانونها رقم  الْنظمة على ما هو إالغاءلعدل العليا بلا تختص محكمة ا 

حيث زنحر  اختصاصها بالنسبة للأنظمة بوقف العمل بها إذا كانت  مخالفة للقانو   1557لسنة  17

( وهذا المسلك زتناقض منشورات مركزِ عدالة7117، 551/7111العدل العليا الْردانية رقم  أو الدستور")

مع مبدأ المشروعية الذ  زعتبر حجر الْساس للدولة الحدزثة، فكا  من باب أولى واحتراماً لمبدأ 

الْنظمة المخالفة للقانو  سواء بطلب من الْفرادا أو بالدفع أمام القضاء،  إالغاءالمشروعية إلزِام الداارة ب

 شر وذلك بالاعتراض علىلا أ  زقتر  داورها فقط بوقف العمل بها، أو الدفع بها عن طرزق غير مبا

القرارات التي تصدر بموجب هذه الْنظمة المعيبة، كما جاء بقرارها " أ  محكمة العدل العليا لا تملك 

الْنظمة المخالفة للقوانين وإنَّا تقتر  صلاحيتها فيما زختص بذلك على إبطال الجراءات  إالغاءصلاحية 

مجلة نقابة المحامين بتارزخ   115/1556لْردانية رقم العدل العليا ا التي تصدر بموجب هذه الْنظمة")

 .(1م، ص1/1/1552

حيث بالنسبة للمستقبل ب داار هو إنهاء الْثر القانوني للقرار ال  الغاءونلخص هذا الفصل ي  أ  ال    

 ر من السلطةصادا إداار ه وزتم ذلك بقرار ئزصبح القرار الملغي غير منتج لْ  أثر قانوني منذ تارزخ إلغا

القرارات التنظيمية السليمة والمعيبة على السواء ولا قيد على الداارة إزاءها  الغاءالمختصة، وزشمل ال

إلا عدم المساس بالحقوق التي تكو  قد اكتسبت ي  ظل القاعدة التنظيمية، أو تكو  قد طبقت تطبيقا 

م دازة التي لا تولد حق لعدلتشمل القرارات الفر  الغاءالفقه والقضاء نطاق فكرة ال وسعفردازا، ثم 

زقتر   الغاءعن السحب هو الْثر الرجعي، فال الغاءإحداثها أثرا ي  المراكزِ القانونية، كما أ  ما يَيزِ ال

أثره على المستقبل فقط، أما السحب فيمتد أثره بالنسبة للماضي والمستقبل وهذا ما أكدته محكمة 

ردانية العدل العليا الْ ثر رجعي هو ي  حقيقته سحب للقرار")القرار بأ  إالغاءالعدل العليا بقولها " أ  

ه اذا الغي القرار وكا  بأثر رجعي نكو  إ  أن (1615م، ص1581 ،مجلة نقابة المحامين ،14/1581رقم 

 .إداار  إالغاءبصددا سحب للقرار، اما اذا ألغي القرار واقتر  أثره على المستقبل نكو  بصددا 

 

  



 الفصل الرابع

 المضادا القرار 

القرار المضادا أو العكسي هو المخرج الذ  تمارس السلطة العامة من خلاله إنهاء تر فها السليم الذ  انشأ 

للآخرزن، فالقرار السليم الذ  نشأت عنه حقوق لا يَكن اللجوء إلى إلغائه، وإنَّا تلجأ الداارة إلى  حقوقاً 

انة قوق، متى صدرت مطابقة للقانو ، فأنها تكتسب حصوسيلة القرار المضادا، فالقرارات الفردازة المولدة للح

جدزد، هو القرار المضادا، أما القرارات  إداار ها إلا بموجب قرار إالغاء، ولا تستطيع الداارة الغاءتامة من ال

خصية، فهي ش حقوقاً التي تتضمن قواعد عامة موضوعية، لا تكو  مصدرا لكساب أفرادا بذواتهم  تنظيميةال

وق بصفة أصليه، لْنها ليست معدة لنشاء أو خلق حقوق، فهي لذلك تخرج من إطار فكرة لا تنشئ حق

القرار المضادا، فتلك القرارات تملك السلطة أ  تلغيها أو تعدلها ي  أ  وقت، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، 

كو  إلا ونية للمستقبل لا زالقان آثاره، فالسبيل الوحيد لنهاء حقوقاً أما القرار الفردا  السليم الذ  زولد 

عن طرزق القرار المضادا، وهذا السبيل الذ  تلجأ إليه الداارة لنهاء قراراتها السليمة، زجب أ  زكو  وفقا 

للشروط والجراءات التي نص عليها القانو ، فالقرار المضادا الذ  زوقف آثار القرار الْول لا زصدر إلا طبقا 

القانونية التي تنظم إصداره، لا  القرار المضادا هو قرار جدزد مستقل للشروط المقررة وبحسب القواعد 

ة داارزتماما عن القرار الْول، وبه تستطيع الداارة إنهاء أو تعدزل المركزِ القانوني، فإذا ما أرادات السلطة ال 

ي  القانو ،  اإنهاء تعيين الموظف فإنها تلجأ إلى إصدار قرار مضادا كالعزِل، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليه

بمعنى أ  سلطة الداارة ي  ممارسة سلطتها بإصدار القرار المضادا محكومة بالنصوص القانونية التي تحددا 

هذا الجراء، وطبقا لاجراءات تشكل ضمانه للإفرادا حتى لا تتعرض الحقوق للإهدار، ذلك أ  قاعدة تقابل 

قاعدة  تعد من ضمانات القرار المضادا، إضافة إلى الْشكال زجب توافرها عند إصدار القرار المضادا، وهذه ال

تسبيب القرار المضادا الذ  غالبا ما تلتزِم الداارة به، والذ  زشكل ضمانه أخرى لحمازة الْفرادا، ونشير إلى 

مبدأ حق إبداء الدفوع قبل صدور القرار المضادا، والذ  زشكل ضمانه ضد تعسف الداارة، والمجال الخصب 

، حقل الوظيفة العامة، حيث الجزِاءات التأدازبية التي تصل إلى حد الفصل من الوظيفة، لْعمال هذا الضما 

وننوه إلى أ  القرار المضادا زنر ف أثره إلى المستقبل فقط، مع بقاء كافة الآثار التي ولدها القرار الملغي 

 :ةالى المباجث التاليهذا الفصل  نقسم، وبناء على ما تقدم سوف ثارهسليمة ومنتجه لآ 

  



 مفهوم القرار المضادا ونطاق تطبيقه المبحث الْول

 

ردازة"، سواء ة "الفداارزة لا تستطيع أ  تضع حداً للقرارات ال داارزمن المبادائ المسلم بها قانوناً أ  السلطة ال 

 زِالزجابية أو السلبية، وسواء بالنسبة للمستقبل أو بأثر رجعي. حيث زلعب مبدأ "الاستقرار القانوني للمراك

القانونية" داوراً مهماً ي  تقييد سلطة الداارة ي  تعدزل القرارات المنشئة لتلك المراكزِ بالنسبة للمستقبل، 

وكذلك زقيدها ي  اتخاذ قرارات لها أثر رجعي، أ  أ  الداارة تلتزِم قانوناً بالبقاء على المراكزِ التي نشأت 

 ض التزِامات جدزدة تطبق بأثر رجعي.وبعدم فر 

 داار ة من المبادائ العامة التي أقرها القضاء  ال داارزمبدأ "عدم المساس بالآثار الفردازة" للقرارات ال وزعتبر   

عرض ة، بحيث لا زجوز التداارزوزعني هذا المبدأ ضرورة احترام الداارة للآثار التي ترتبت على القرارات ال 

محكمة العدل العليا ي  العدزد من احكامها ، وقد اكدت لها إلا طبقاً للشروط والْشكال التي زحدداها القانو 

ا  ما تم من اوضاع ي  ظل القواعد القانونية القديَة زكو  محكوما بتلك القواعد  على هذا المبدأ اذ حكمت"

وا  القانو  الجدزد لا يَس ما توافر قبل نفاذه من تمام تكوزن مركزِ قانوني او من قيام بعض عناصر هذا 

  15/1525هذا المساس رجعية غير جائرة ") قرار محكمة العدل العليا الاردانية رقم  التكوزن على اعتبار ا 

 (.25، ص 1/1/1526مجلة نقابة المحامين بتارزخ 

 

وهذا المبدأ زجد أساسه ي  ضرورة ثبات الْوضاع القانونية ضماناً لاستقرار المعاملات وحمازةً للمراكزِ     

ة، ليس فقط لحمازة الْفرادا وإنَّا أزضاً لتحقيق الْستقرار الاجتماعي، داارزالقانونية المتولدة عن القرارات ال 

فاستقرار العمل القانوني هو بعينه إستقرار للحياة السياسية والْجتماعية لْ  القانو  هو الْدااة التي على 

لقانو   ا ضوئها تسير الحياة ي  مجتمع ما. وهذا المبدأ من المبادائ العامة للقانو  التي تطبق ي  مجال

داو  حاجة إلى نص زقررها، لذا فلا زجوز للإداارة أ  تخرق هذا المبدأ وإلا كا  تر فها غير مشروع.  داار ال 

ومن ثم فالتر ف القانوني الذ  زؤدا  إلى آثار فردازة لا يَكن إلغاؤه أو تعدزله، أ  لا يَكن وضع نهازة 

 ، إلا ي  الْحوال المنصوص عليها قانوناً. ثارهلآ 

  



، متى صدر سليما ومطابقا للقانو ، لكن ذلك لا زعني الفردا  داار رأزنا أنه لا زجوز الرجوع عن القرار ال    

دزل عن ، والتعالغاء، فالحصانة التي زكتسبها القرار لا تكو  تامة بل تخضع للإداار خلودا هذا القرار ال 

ة ارزداكن أ  تعطي الصلاحية للسلطة ال فالقواعد القانونية يَ  (،45صم، 1551طرزق القرار المضادا )زسر ، 

لوضع حد لهذا القرار رغم ما تولد عنه من حقوق، وزتم ذلك عبر قرار معاكس ومستقل عن القرار الْول 

المختص لا زتمتع إطلاقا  داار ( على أ  المرجع  ال 166الاجبار ، بدو  سنة نشر ، ص الغاء)اسماعيل، ال

لطته مقيدة بأحكام وأصول قانونية صرزحة لا زحق له تجاوزها وهو بسلطة تقدزرزه ي  هذا المجال، فس

أخر هو عمل  إداار المضادا كأ  قرار  داار والقرار ال  (45، ص1582يَارسها تحت رقابة القضاء )خور ، 

قانوني مكتمل العناصر، وزترتب على ذلك نتيجة مهمة بالنسبة للقرار المضادا وهي أ  التر فات المادازة التي 

ا ة الفردازة السليمة وفقداارزبها الداارة مهما بلغت من الْهمية لا زكو  من شأنها إنهاء القرارات ال تقوم 

مضادا مستوفٍ لجميع شروطه الشكلية  إداار لفكرة القرار المضادا، بل لابد أ  زكو  ذلك عن طرزق قرار 

حاجة إلى موافقة داو  داة، ة بإراداتها المنفر إداارز(، وا  زصدر من جهة 617، ص7116والموضوعية )طماو ،

المعنيين بالقرار، إذ تتمتع الداارة بامتيازات السلطة العامة ي  توجيه أوامر ونواهي للأفرادا تمنح بموجبها 

وبناء على ما تقدم  (، 617، ص7116وواجبات زلتزِم الْفرادا بطاعتها طالما أنها مشروعة )طماو ،  حقوقاً 

    لية : سوف نبحث ي  هذا المبحث المطالب التا

 المطلب الْول: مفهوم القرار المضادا 

بأنه  القرار الذ     Bassetاتفق الفقهاء الفرنسيو  على تعرزف القرار المضادا، فقد عرفه الفقيه الفرنسي    

 .p17قرار فردا  سليم ونهائي بالنسبة للمستقبل ) إالغاءزصدر بموجب نص قانوني، وزسعى إلى تعدزل أو 

1967,Basset)  أو تعدزل  غاءإالزتم بمقتضاه  إداار إلى تعرزف القرار المضادا بأنه إجراء  شير الفقه المر  وز

أو تعدزل المركزِ الناشئ عن القرار السليم، ولا زكو  إلا بقرار  إالغاءقرار سليم بالنسبة للمستقبل، أو إنه 

، 1568 ا القانو .)بدو ،من نوع جدزد زسمى القرار المضادا، ووفقا للشروط والجراءات التي نص عليه

 (.651ص

  



"المضُادا" هو: القرار الذ  تصدره الداارة، بموجب القانو ، ليحل محل قرار  داار ويَكن القول أ  القرار ال    

لى وزكو  ذلك بالنسبة إ ،سابق عليه إداار "المضادا" زنهي أو زعدل آثار قرار  داار سابق. فالقرار ال  إداار 

 . هئاالغالجدزد لا زرتد بأثر رجعي، وإنَّا زخلف وزلي قرار قام ب داار قرار ال المستقبل فقط، إذ أ  ال

وزوضح الدكتور الطماو  بأنه إذا كا  المشرع قد حددا إجراء معيناً لصدار القرار المضادا فيجب إتباعه،   

ارة ي  حرزة الدا فإذا لم زحددا المشرع إجراء معيناً فلا مناص من تطبيق القاعدة العامة وهي أنه لا قيد على

التعبير عن إراداتها مع مراعاة عدم مساس القرار بقرار آخر من قوته، ولكن العكس هو الغالب، لْ  أسباب 

أو إصدار القرار المضادا تحددا غالبا على سبيل الحر ، فيتعين إتباع الجراءات المقررة لكل سبب،  الغاءال

(، 651، ص7116ال للنفع العام أو رفع التخصيص) طماو ،كالتأدازب، ونزِع الملكية، والاستيلاء وتخصيص الم

أ  القرار )عندما ذهبت إلى  1555ي  مر  ي  احد أحكامها عام  داار وهذا ما أكدته محكمة القضاء ال 

السنة  74/4/1565-2ل1762-ة العليا المر زة داارزحكم المحكمة ال  ()المكتوب لا زلغيه إلا قرار مكتوب أزضا

 (.55،  ص1586  سي،العاشرة، الكبي

ــاء  ال عن أما      ــادا ي  القانو  داار ، فيمكننا القول بادائ ذ  بدء أ  فكرة القرار ال داار موقف القض   المض

سي إلى القضاء المتطور لمجلس الدولة الفرن االفرنسي هي مبدأ غير مكتوب، وزعودا الفضل ي  أبرازه داار ال 

 اقديَبدءاً م  القضـاء الفرنسي ي  تطبيقه لهذه الفكرة قد اعتمد بالتعرزف والتحليل، وزبدو أ  االذ  تناوله

ــتندت إليه  ــمى باللاتينيةاس ــادا وزس ومقتضىــ هذه الفكرة أ  ( L’actus Contrairus) فكرة القرار المض

القرار المضـادا لا زكو  بالضرـورة صـادارا عن الجهة التي صـدر عنها القرار الْول ولا حتى من حيث الشكل 

 . (p1.1967,Bassetالقرار الْول ) الذ  جاء به

 ي القرار المضادا بصورة صرزحة نظرزة وبصورة عامة نستطيع القول أ  مجلس الدولة الفرنسي اعتمد     

بصددا تنزِزل دارجة فندق سياحي عندما ذهب إلى أ  الذ  جاء  1556كانو  الثاني عام  72قرار له بتارزخ 

وقد مثل  ، (p41.1456, C. E27 janvier) لفكرة القرار المضاداإجراء تنزِزل الفندق زعتبر مشروعا طبقا 

هذا الحكم وما تلاه الحجر الْساس للعدزد من الْحكام القضائية التي تناولت القرار المضادا بصورة أكثر 

الضوء على مفهومه وطبيعته القانونية وشروط إصداره، ومن قبالة ذلك ما جاء ي  حكم  مسلطةً  اوضوح

 Decision qui dans Lesمتضمنا تعرزف القرار المضادا بالقول: 1581الفرنسي ي  عاملمجلس الدولة 

Conditions Strictement Posses Par les Lois et reglement Fin Pour L’avenir aune 

Situation Crée Un act individuel  ،(51، ص6198)كبيسي 



استناداا إلى القوانين والْنظمة زصنع نهازة لمركزِ لصداره  ةومعناه أ  القرار الذ  خضع إلى شروط محددا

 فردا  مستقبلا. قرار خُلق بواسطة 

 

 القرار المضادا  عليهاطبق نالقرارات التي لا ز : المطلب الثاني  

ة من نطاق نظرزة القرار المضادا، وهذه أما أنها لا تتوافر بالنسبة لها داارزتستبعد بعض القرارات ال      

ة لصدار القرارات السليمة، وأما أ  زبلغ عيب عدم المشروعية فيها حدا من الجسامة بحيث المقومات اللازم

 (.612ص ،1981عبد الحميد ، ة، وقد حر  الفقه تلك الحالات على الوجه الْتي: )داارززفقدها صفتها ال 

 ة المنعدمةداارزالفرع الاول:القرارات ال 

يب عدم المشروعية الجسيم، وي  أ  لحظه يَكن للسلطة هي القرارات المشوبة بع :نعدمةالقرارات الم

تخالف مبدأ المشروعية مخالفة جسيمة، تجرداها من صفتها  نعدمةة المداارزة سحبها، فالقرارات ال داارزال 

، بدو  سنة نشر، الغاءالسنار ، ، داعوى ال) ة وتنزِل بها إلى مرتبة العمل المادا  البحت،إداارزكقرارات 

زستبعد نهائيا من نطاق القرار المضادا بسبب النتائج التي تترتب على  نعدمالقرار الم فإ ( وعليه، 555ص

ة )الزِعبي، داارزالقرار لا زتمتع بالحمازة التي زقررها القانو  للقرارات ال  هذا ما، حيث أ نعداعتبار القرار م

 (.751م، ص1555

القرار المضادا، ذلك أ  الوسيلة التي تعمد  ة تخرج من مجالنعدموبناء على ما تقدم نجد أ  القرارات الم  

 إليها الداارة ي  هذا المجال هو سحبها وإعلا  انعدامها ي  إ  وقت.

 الفرع الثاني:القرارات الكاشفة

زقصد بالقرارات الكاشفة، القرارات التي لا زتولد عنها مركزِ قانوني جدزد ولا تحدث تغييراً ي  المراكزِ    

ن أمثلتها لكشف عنه، وماوإنَّا تكو  قاصرة على تأكيد مركزِ قانوني موجودا أو  الغاءال القانونية بالتعدزل أو

القرار الصادار بفصل موظف للحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرزة ي  جريَة مخلة بالشرف، وكذلك القرار 

 المفسر لقرار سابق داو  إضافة عنر  جدزد.

  



ن القرارات المنشئة وزترتب على هذا الاختلاف عدة نتائج: ووفقاً لهذا المفهوم تختلف القرارات الكاشفة ع

 ة، فأثر القرارات الكاشفة زعودا إلى تارزخ إنشاء المركزِ القانونيداارزأولها زتعلق بمبدأ عدم رجعية القرارات ال 

الذ  أتت كاشفة عنه، بينما تقتر  القرارات المنشئة بتارزخ صدورها، وثانيها زتعلق بسحب القرارات 

ة، حيث زجوز للإداارة سحب قراراتها الكاشفة بحرزة تامة داو  التقيد بميعادا معين ولا زجوز لها سحب ارزداال 

قراراتها المنشئة بنفس الحرزة إذ زجوز لها سحب بعضها على ا  تتقيد الداارة بخصوص ذلك بميعادا الطعن 

  (.127م، ص1585) حافظ ،  الغاءوال

نى الدقيق ، لا ي  المعحقوقاً ة من نطاق فكرة القرار المضادا، كونها لا تولد خروج القرارات الكاشف اً نضيفير خأ 

عبد الحميد ، "تطبيق القرار المضادا لتمثل القرارات المنشئة الميدا  الواسع  حينولا ي  المعنى الواسع ي  

 ( 618، ص1581

 الفرع الثالث: القرارات الصادارة بناء على غش أصحابها

در عن الداارة نتيجة الغش أو تدليس صاحب الشأ  عليها، ومثل هذه القرارات لا وهو القرار الذ  زص  

يد وسحبه ي  أ  وقت، وذلك حتى لا زستف الغاءزتقيد الطعن بإلغائه بميعادا، حيث زجوز الطعن فيه بال

قضاؤنا  هالمدلس من غشه أو تدليسه، وهذه القرارات غير جدزرة بالحمازة القضائية والقانونية، وهذا ما أكد

الْرداني" زكو  المستدعي قد حصل على جواز السفر الْرداني بطرزق الغش والتزِوزر وبذلك زكو   داار ال 

الْساس القانوني الذ  أعطاه الحق بالحصول على جواز السفر الْرداني قد إنهدم") العدل العليا الْردانية رقم 

ذلك، فهذه القرارات تستبعد نهائيا من  منشورات مركزِ عدالة(، وبناء على75/11/1558تارزخ  716/1558

 (.618، ص1581)عبد الحميد ،  فكرة القرار المضادا

 

 ة غير المشروعة )قبل مضي مدة الطعن عليها(داارزالفرع الرابع:القرارات ال 

تبعادا القرار لكن اس ة غير المشروعة من نطاق تطبيق القرار المضادا،داارزاسـتبعد الفقه الفرنسي القرارات ال 

عيـب من نطاق القرار المضـــادا زحتاج إلى توضـــيح، ذلك إننا ي  حالة القرار المعيب نكو  أمام مبدأزن الم

 عيعلى القرار المدة متعارضين، هما مبدأ عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة المترتبة على مرور الم



رة بالمخالفة له )بدو ، وسحب القرارات الصادا إالغاءب داو  الطعن فيه، ومبدأ المشروعية الذ  زتطلب 

(. ولغرض إجراء الموازنة بين هذزن المبدأزن تم الاتجاه إلى حل وسط، وهو تقييد حق 175، ص1568

وسحب قراراتها بمدة زمنية معينة، ذلك أ  القرار المعيب إذا انقضت مدة الطعن فيه  إالغاءالداارة ي  

للحقوق، وإ  كا  الْساس فيه أنه لا زولد حقا،  مصدرا زعدفإنه زأخذ حكم القرار المشروع، و الغاءبال

لكن مرور وقت معقول على بقاء القرار المشروع زولد ثقة مشروعة لدى الْفرادا ي  الوضع المترتب عليه 

مشروعة فيكو  ثمة نوع من التقادام المسقط  حقوقاً وزحوله من مجردا حالة واقعية إلى حالة قانونية تولد 

وع من التقادام المكسب لبقاء القرار غير المشروع، فالحق هنا لا زتولد عن لعيب عدم المشروعية أو ن

(. 76م، ص1528، مضي المدة المعقولة لاستقرار الْوضاع )منصورمن القرار غير المشروع مباشرةً ولكن   

ولما كا  القرار المعيب زصـــبح مولدا لحق بعد انقضـــاء مدة الطعن فيه فإنه زدخل ي  نطاق فكرة القرار 

لمضــادا ي  هذا الفرض، وأما اســتبعاداه من أطار هذه الفكرة لا زعدو أ  زكو  وقتياً خلال فترة الطعن فيه ا

، وهذه الحصانة تكو  نافذة ي  حق الداارة والْفرادا الغاءوبعدها زكتسـب حصـانة تعصمه من ال الغاءبال

باســـتقرار الْوضـــاع القانونية  على حد ســـواء لوحدة العلة التي تجمعها مع القرارات الســـليمة والمتعلقة

،  دعبد الحميالناشـئة عن الحق الذ  زولده القرار المعيب، وهذا ما اجمع عليه الفقهاء ي  فرنســا ومر ــ )

 فإ  المساس به سوف لا زكو  إلا استعمالا لقرار مضادا.من ثم ( و 671،677، ص1586

حكم  السليمة أو ي  الفردازة جهة القراراتمما تقدم نصـل إلى نتيجة مفاداها أ  القرار المضادا زصدر ي  موا

ـــتبعادا القرار المعيب ي  هذا المجال  ـــنة بفوات ميعادا الطعن ومن ثم فإ  اس ـــليمة، أ  المعيبة المحص الس

 سيكو  قاصرا على مدة الطعن.

 حجية الامر المقضي فيه عالفرع الخامس: القرارات التي تتعارض م

 ا  للاداارة انهاء القرارات الفردازة التي تتعارض مع حجية الشئ ي  فرنسا ومر  على داار استقر القضاء ال 

ذهبت  كذلل ة، وتجســيداً داارزنهاء القرارات ال هذا الخصــوص ي  المواعيد المقررة ل فيه ولا تتقيد ب المقضيــ

 الى ا  ) القرار المحكوم بالغائه والقرارات المترتبة عليه زجوز 1555ي  مر ـــ عام  داار محكمة القضـــاء ال 

الســـاحب  )القرارالى ا  ذهبت  1564ســحبها داو  التقيد بميعادا الســـتين زوما( وي  حكم اخر لها بتارزخ 

لهذا وبناء على ما تقدم  (1115، ص  1582زترتب عليه ســـحب القرارات الفردازة المترتبة عليه()عكاشـــة، 

 (.  p133.1967, Bassetتخرج هذه القرارات من باب اولى من نطاق القرار المضادا)

  



كما زســتبعد من تطبيق فكرة القرار المضـــادا، القرارات التي لا تدخل حيزِ التنفيذ وذلك نتيجة لعدم توفر 

الْركا  والشراـئط المتطلبة لصـدار القرار، أو لعدم اسـتكمال المراحل التي يَر بها القرار قبل صدوره مثال 

ـــيرزة والقرارات التمهيدزة وهي لا تزِال  ـــفة القرار ال ذلك الجراءات التحض م ، ومن ثداار متجرداة من ص

(، وزســـتبعد من نطاق تطبيق القرار 618، ص1581عبد الحميد ، مكتســـبة لْحد ) حقوقاً فهي لا تنشـــئ 

المضـادا أزضـا الْعمال اللاحقة لصدور القرار وزقصد بها مجموعة الْعمال التي تأتي لاحقاً بعد صدور القرار 

ة ومن ثم لا زردا عليهــا القرار المضــــادا لكن مما إداارزـ تعتبر قرارات وتتعلق بــه، وهــذه الْعمال لا داار ال 

ة متى ما أضـــافت أحكاما جدزدة للقرار التي إداارزإليه هنا أ  هذه الْعمال تعتبر قرارات  حزنبغي الالمـا 

(، وتستبعد أزضا القرارات الولائية فهي لا تنشئ حقاً بل 176، 175م، ص1585ة له )حسن علي، قأتت لاح

 (.156، ص1581اً وقتياً )باز،وضع

مجلس الدولة الفرنسيــ على اســتبعادا القرارات الوقتية من نطاق فكرة القرار المضــادا من خلال كما اسـتقر 

اسـتقراره على عدم تمتع هذه القرارات بالحمازة المقررة للقرارات الفردازة، وهذا ما اكده بمناسبة حكمه ي  

القرارات الوقتية لا تنشئ حقا وانَّا ترتب وضعا وقتيا( ، وهذا  با )اذ قضى  1521عام   Monldivoقضية 

 (514، ص 1555المر  )الطماو ،  داار ما انتهى اليه القضاء ال 

 المطلب الثالث: نطاق تطبيق القرار المضادا:

حاول الفقه الفرنسي أ  زحددا مجال تطبيق القرار المضادا، فقد ذهب إلى أ  نطاق تطبيق القرار المضادا 

يس لها للمستقبل، والداارة ل الغاءالقرارات الفردازة السليمة والنهائية، وتقتر  آثار ال إالغاءر على مقصو 

أزة سلطة تقدزرزة إلا وفق الاختصاص المحددا ي  القانو ، إذ زكو  مجال القرار المضادا ي  حالة النص على 

لنص اوجب إتباع إجراءات خاصة اختصاص سلطة مختلفة عن السلطة التي أصدرت القرار الْول، أو إذا ا

مختلفة عن المطبقة ي  القرار الْول، أو إذا قرر النص بأ  القرار المضادا لا يَكن اتخاذه إلا ضمن حالات 

 (.  p99.1967, Basset) محدداة

أ إلى ا نلج، وإنَّالغاءفلا يَكن اللجوء إلى ال حقوقاً أما الفقه العربي زؤكد على أنه إذا كا  القرار قد نشأ عنه 

ر الْول القرا إالغاءالقرار المعاكس، أ  بإحلال قرار آخر محل القرار الْول، بحيث زكو  من شأ  القرار الثاني 

ة فلا نكو  إلا أمام داارزكحالة الْنظمة ال  حقوقاً لم زتولد عنه  إداار كليا أو جزِئيا، أما إذا كنا أمام قرار 

 (،166ص سنة نشر، بدو  الاجبار ، الغاءال، )اسماعيل الغاءال

  



داو  الحاجة للجوء إلى إصدار قرار مضادا، والْصل ي  القرارات الفردازة أ  تكو  مولدة لحقوق وزستو  ي   

هذه الحقوق أ  تكو  ناتجة عن قرارات شرطية أو شخصية حيث أ  مبدأ استقرار الْوامر الفردازة للقرارات 

القرارات الفردازة شخصية كانت أو شرطية متى صدرت أ   معا، ولعل مردا ذلك زكمن ي  ماة زشملهداارزال 

حقا بالمعنى الواسع مما زتعذر على الداارة المساس بها إلا بسلوك سبيل القرار المضادا  هاسليمة زتولد عن

إ  القرار المنشئ )(، وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي ي  احد أحكامه بالقول 787، ص 1556)الطماو ، 

  p234.1999, Crand) لغى إلا بقرار مماثل من نفس السلطة وتحت نفس الجراء( )لحق لا يَكن أ  ز

Arrêts. 

 هذه القرارات، عندما يَيزِ بين صورتين للقرار المضادا: (p83.1967,Bassetوزوضح الفقيه باسيت )

قانو ، لالقرارات الشخصية التي تلغى عن طرزق القرار المضادا والتي لا زحكمها نص ي  ا الصورة الْولى:

ا ثارهآ والقرارات التي من هذا النوع تنشأ مراكزِ قانونية لشخص معين بالذات أو لْشخاص معينين بذواتهم ب

 الازجابية والسلبية.

 القرارات الشرطية التي تلغى عن طرزق القرار المضادا بموجب نص ي  القانو . الصورة الثانية:

وجب القرار بم الغاءالقرارات الشخصية، وزتم ال الغاء  لففي الصورة الْولى لا زستلزِم وجودا نص ي  القانو 

ية، وزنتقد القرارات الشرط إالغاءالمضادا، أما بالنسبة للصورة الثانية، فيستلزِم وجودا نص ي  القانو  زحكم 

 نظام القرارات الفردازة )الشخصية والشرطية( ي  إطار نظام قانوني  إالغاءباسيت الآراء التي مالت إلى توحيد 

واحد، من خلال توسيع نطاق القرار المضادا، لا  ذلك زؤدا  إلى تلاشي الفكرة التقليدزة للقرار المضادا وإلى 

 (.(P94.1967, Bassetقطع العلاقة بين القرار المضادا ومبدأ تقابل الشكليات

واء كانت س ة الفردازة السليمة،داارززتضح مما تقدم أ  مجال تطبيق القرار المضادا مقصور على القرارات ال 

منذ صدورها سليمة وغير مشوبة بعيب، أو القرارات المعيبة التي تحصنت بفوات ميعادا الطعن بها، كما 

ا ي  مواجهة أصحاب الشأ  آثارهلابد أ  تكو  هذه القرارات نهائية، وا  تكو  منشأه لحق أ  أ  تنتج 

ة، والقرارات الوقتية، والْعمال التحضيرزتخرج من نطاق فكرة المضادا القرارات السلبية، من ثم والآخرزن، و 

 والقرارات الكاشفة.

  



 الضمانات المتعلقة بإصدار القرار المضادا المبحث الثاني

دة المضادا زحاط بثلاث ضمانات أساسية، تتمثل الْولى بقاع داار زتجه الفقه ي  فرنسا إلى أ  إصدار القرار ال 

ات التي زقوم ب، إذ ترتكزِ الضمانيام حق الدفاع والثالثة بالتسبتواز  الشكل والجراءات، والثانية بمبدأ احتر 

عليها القرار المضادا على احترام قواعد إصداره، من ناحية قاعدة تقابل الاختصاصات، ومن ناحية أخرى قاعدة 

ا (، فكل ضمانة لها أهميته56، ص1581بالنسبة للقرار المضادا )الكبيسى، زجب إعمالها تقابل الشكليات التي 

كوجوب تسبيب القرار المضادا الذ  زكفل الاطمئنا  إلى صحة الوقائع المستوجبة لصدار القرار المضادا، 

الفرنسي وغالبية الفقه اتجه إلى وجوب تسبيب الداارة لقراراتها المضاداة، وهذا أصل مستقر  داار فالقضاء ال 

عنها  دازبية فإنه يَثل ضمانة إجرائية لا غنىعليه، ونشير أزضا إلى ضمانة حق الدفاع ي  مواجهة الجزِاءات التأ 

ي  سبيل إصدار القرار المضادا، إذ تشكل حمازة من تعسف الداارة، وسوف نعالج هذه الضمانات ي  المطالب 

 الآتية:

 ة الخاصة بالقرار المضاداداارزالمطلب الْول: الْصول ال 

، على التمييزِ بين قاعدة تقابل الاختصاصاتة عند إصدار القرار المضادا زنطو  داارزإ  الالتزِام بالْصول ال 

 وقاعدة تقابل الْشكال والجراءات.

ة ة معينإداارزوهذه القاعدة مفاداها أنه إذا وجد نص زحددا لجهة  الفرع الاول: قاعدة تقابل الاختصاصات:

كو  ز ه فإ  هذا الاختصاصإالغاءاختصاص إصدار قرار معين ثم سكت عن بيا  الجهة التي تملك تعدزله أو 

يَكن أ  (، وبناء عليه، 415م، ص1555ة التي تملك إصدار القرار ابتداءً )البرزنجي، داارزلنفس الهيئة ال 

القرار المضادا من نفس السلطة التي أصدرت القرار الْول وزتبع ي  إصداره نفس الجراءات التي زصدر 

لطة مصدرة القرار الْول والسلطة مصدرة السلطتا ، الس رار الْول، وي  هذه الحالة تتحدتبعت ي  إصدار الق

وتتحقق صورة القرار المضادا الذ  زحكمه النص أو القاعدة (، 674ص ،1581عبد الحميد ،القرار المضادا )

التنظيمية، عندما زحددا القانو  السلطة المختصة بإصدار القرار، كما تبين الجراء الواجب إتباعه عند 

 Aeauetي  قضية  1852ا ما أكده حكم مجلس الدولة الفرنسي بتارزخ وهذ ((p182.1967, Basset ه إصدار 

Dame  ظائفهم عن و  إالغاءوجاء فيه )أ  الموظفين العموميين المعينين بقرار من السلطة التنفيذزة يَكن

 (، 445صم، 7111شحاذه، ( )طرزق نفس السلطة وبذات الجراءات التي اتبعت عند التعيين

  



المضادا مقررة عاداة للسلطة التي أصدرت القرار الْول، أو السلطة الرئاسية بالنسبة وسلطة إصدار القرار 

القرار من الاختصاص المطلق للمرؤوس، فحينئذ لا زكو  للرئيس إصدار إليها، إلا ي  الحالات التي زكو  

..أ  ء فيه " ..المر  ، والذ  جا داار اختصاص، وهذا المبدأ مقرر كقاعدة عامة، وي  حكم لمحكمة القضاء ال 

 52زة، قالمر  داار حكم محكمة القضاء ال السلطة التي تملك التعيين أو العزِل تملك قبول الاستقالة....")

  (.564ص  2س 1555/ فبرازر/76جلسة  54لسنة 

ا من القواعد المسلم به، إذ قررت محكمة العدل العليا الْردانية بأنه " داار وهذا ما استقر عليه قضاؤنا ال 

ين أ  صاحب الصلاحية بإنهاء خدمة الموظف هو صاحب الصلاحية بالتعيين ما لم داارزالفقه والقضاء ال ي  

زردا نص على خلاف ذلك وعليه فيكو  القرار الصادار عن رئيس مجلس إداارة مؤسسة المواصلات بإنهاء 

اء خدمات خدمات المستدعي داو  أ  زكو  مفوضا من مجلس الداارة صاحب الصلاحية بالتعاقد وإنه

 75/11/1551)هيئة خماسية( تارزخ  178/1551الموظفين مخالفا للقانو ") العدل العليا الْردانية رقم 

 إلا أ  المشرع قد زجعل اختصاص إصدار القرار المضادا لهيئة أخرى مستقلة عنمنشورات مركزِ عدالة(، 

ة دارة بالتعيين أو الترقية، فإ  سلطالقرارات الصا الهيئة التي أصدرت القرار الْول، وأوضح مثال على ذلك

 (.651، ص7116)طماو ، إلغائها تكو  لمجالس التأدازب بحسب الْحوال

 وزتضح لنا أ  تحدزد الاختصاص ي  القرار المضادا زخضع لفرضين:

وي  هذا الفرض زنعقد الاختصاص للسلطة التي زحدداها القانو    أولا: تحدزد القانو  للسلطة المختصة:

لاختصاص بعيب عدم ا ذا قامت سلطة أخرى بالتعد  على هذا الاختصاص فإ  تر فها زكو  معيباً وبالتالي إ 

ار الوظيفة حتماً اعتب  إالغاء( وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا بقولها " لا زستتبع 85، ص7111)زغير، 

 ذلك أ  الْصل ،الحالة خدمة الموظف منتهية، إلا إذا صدر قرار من المرجع المختص بإنهاء خدمته ي  هذه

ي  الموظفين الذزن تلغى وظائفهم أ  زنقلوا إلى وظائف أخرى، إلا اذا تعذر نقلهم على ما زقضي به صرزح 

الوظائف، حيث اشترطت ي  نهازتها أ   إالغاء/أ من نظام الخدمة المدنية التي تتحدث عن 152نص الماداة 

الوظيفة") العدل العليا الْردانية رقم   إالغاءلى أثر زصدر قرارا من الوززر بالتسرزح/إنهاء الخدمة ع

منشورات مركزِ عدالة(، وقد تكو  السلطة المختصة غير السلطة التي أصدرت  51/1/7111تارزخ  114/7111

 القرار الاول، وهذا ما بيناه سابقا.

  



ار المضادا ة بإصدار القر عندما لا زحددا القانو  السلطة المختص ثانيا: عدم تحدزد القانو  السلطة المختصة:

وهي الحالة الغالبة تجد قاعدة تواز  الاختصاص مجال تطبيقها حيث أ  السلطة المختصة بإصدار القرار 

(، ولكن هذا الكلام ليس ,p254,255. 1973, De Laubadèr Droiteالقرار) إالغاءالْول هي التي تملك 

ول لْ  سبب تكو  السلطة القائمة وقت إصدار ، ففي حالة غياب السلطة التي اتخذت القرار الْمطلقاً 

، حيث قضت محكمة العدل العليا الْردانية  (641،647ص ،1581 عبد الحميد ،القرار المضادا هي المختصة )

 وعملاً بقاعدة تقابل الْشكال تقضي بأ  من يَلك صلاحية تعيين داار بأنه " من المبادائ العامة ي  القانو  ال 

ا العدل العلي إنهاء خدماته عندما لا زحددا المشرع صاحب الصلاحية ي  النهاء")الموظف يَلك صلاحية 

 منشورات مركزِ عدالة(. 51/1/7111، تارزخ  114/7111الْردانية رقم 

وعلى أ  حال تبقى قواعد تواز  الاختصاصات ضمانة هامة للموظفين ضد تعسف الداارة، فكلما زادات 

خراج الموظف من وظيفته كلما زادات ضمانات الموظفين ) خليل، اشتراطات المشرع فيما زتعلق بطرق إ 

 (571، ص1564

زشير الفقيه باسيت إلى إنه من الضرور  ي  سياق النظام القانوني  الفرع الثاني:قاعدة تقابل الشكليات:

طة لوجودا مبدأ تواز  الْشكال لْنه زعوض عن أوجه القصور ي  القانو  المكتوب، فالداارة عند ممارستها س

بمبدأ تواز   إصدار القرار المضادا عليها احترام الجراءات القانونية والشكال عملاً 

 بشكل معين، فأ  تعبير داار (، والْصل أ  الداارة لا تتقيد ي  إصدار القرار ال (p180.1967,Bassetالشكال

إلا أنه مع  اً صحيح اً إداارز اً قرار عن إراداة جهة الداارة ي  نطاق سلطتها الملزِمة لْحداث أثر قانوني معين زعتبر 

كأ   داار ذلك فإ  القانو  قد زلزِم الداارة باتخاذ إجراءات معينة أو إتباع شكل محددا عند إصدار القرار ال 

زشترط صدور القرار كتابة، أو زستوجب إجراء تحقيق من قبل لجنة تحقيقيه قبل إصدار قرار تأدازبي بحق 

المظهر الخارجي للقرار الذ  زعبر عن إراداة الداارة )نجم،  داار لقرار ال الموظف، وعليه زقصد بالشكل ي  ا

(، أما الجراءات فيقصد بها مجموعة الخطوات التي تقوم بها الداارة تمهيدا لاتخاذ القرار 14م، ص1581

(، ومن ذلك نعني بقاعدة تواز  الشكل والجراءات أ  القرار الصادار 78م، ص1585)حسن علي،  داار ال 

           سابق زجب أ  زراعى فيه ذات الشكل والجراءات التي اتبعت ي  القرار الْول. إداار قرار  إالغاءب

  



ادا بصورة عامة والقرار المض داار ومما زقتضي الالماع إليه ابتداءً أ  قواعد الشكل والجراءات ي  القرار ال 

ة وإنَّا تحتل أهمية خاصة ي  القانو  العام روتيني أو عقبات غير ذات فائد مربصورة خاصة ليست مجردا ا

عبر عنها الفقيه لافارزير بالقول)زجب النظر إلى شكليات القرار ليس على أساس كونها مجردا إجراءات شكلية 

وإنَّا على أساس أ  لها أهمية خاصة ي  القانو  العام(، وعلى قدر تعلق الْمر بموضوعنا تتجسد هذه الْهمية 

هذه القاعدة زعتبر مؤكداً ومكملاً لمبدأ المشروعية، حيث لا زكتفي هذا المبدأ بما  من خلال كو  مراعاة

الْعلى وإنَّا زفرض على  داار ال مع القرار  الْدانى داار زقرره مبدأ المشروعية من وجوب توافق القرار ال 

 العامة. ع الْموالمصدر التر ف الالتزِام بذات الجراءات التي صدر فيها القرار الْول وفيما زتعلق بموضو 

وتعتبر قاعدة تواز  الشكل والجراءات بمثابة قيودا مفروضة على الداارة ي  مواجهة تر فاتها غير الرشيدة، 

 خاصة وا  الداارة تدزر أموالا لا تملكها ملكية شخصية.

ة العامة حوأخيرا فإ  مراعاة هذه القواعد زحقق المصلحتين العامة والخاصة ي  آ  واحد، فبالنسبة للمصل 

فإنه زحول داو  إتباع الداارة لقرارات متسرعة وارتجالية مما زنعكس إزجابا على حسن أدااء المرفق لْعماله 

 مقيدا. فضلا عن أهمية ذلك ي  القرار المضادا والداارة تمارس اختصاصاً 

ات جهة سلطأما من حيث المصلحة الخاصة فإ  مراعاة تواز  الشكل يَثل ضمانة إجرائية للأفرادا ي  موا

الداارة الواسعة وأكد على هذا المعنى دا.ثروت بدو  بالقول )ماذا تعني الضمانات المقررة للأفرادا إذا كا  

إهدار الْشكال والجراءات التي صدر بمقتضاها قرار معين بواسطة قرار جدزد داو  إتباع الْشكال 

القصد من وراء تقييد الداارة بأصول ( ، و 171م، ص1584والجراءات التي اتبعها القرار الْول( )شطا، 

نصوص عليها، وإجراءات معينة، عدم تمكين الداارة من الرجوع عن قراراها إلا ضمن الْصول والجراءات الم

وإذا ما أرادات السلطة إ  تنهي تعيين الموظف فلا بد لها من إتباع ما قرره القانو  ي  هذا الصددا، ومن 

 داار " القرار المكتوب لا زلغيه إلا قرار مكتوب" )حكم محكمة القضاء ال المر    داار تطبيقات القضاء ال 

 (.1154ص  11س 74/7/1565، 1762المر زة، رقم 

الْرداني ي  هذا الشأ  " وبما أ  لجنة التحقيق ومن بعدها المستدعى ضده لم  داار وهذا ما أكده القضاء ال  

داا المسؤوليات والصلاحيات   -دعية المنوطة بالمست -زُحدِّ

  



داها المشرع وي    والتي أخلمت بها، وبما أنه زجب على الداارة أ  تصُدر قراراتها وفقاً للإجراءات التي حدم

الشكل المرسوم لها، ذلك أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أ  الْصل ي  قواعد الشكل والجراءات ي  إصدار الْعمال 

لْفرادا على السواء، وبما أ  القاعدة المستقرة تقضي بأ  ة أنها مقررة للمصلحة العامة ومصلحة اداارزال 

 وذلك باعتبار أ  هذه الشكليات والجراءات داار مخالفة تلك القواعد والجراءات تستتبع بطلا  القرار ال 

تُمثِّل ضمانه للأفرادا ومخالفتها تشكل إخلالًا بهذه الضمانة، وعليه زكو  القرار المشكو منه باطلاً لمخالفته 

لنظام وعدم مراعاة الشكل الذ  رسمه نظام الخدمة المدنية لصداره، الْمر الذ  زتعين معه إلغاؤه" ل

، منشورات مركزِ عدالة(، أما إذا لم زحددا المشرع 72/7/7118( لسنة 512/7112)العدل العليا الْردانية رقم )

حرزة الداارة ي  التعبير عن ، فلا مناص من تطبيق القاعدة العامة وهي أنه لا قيد على إجراء معيناً 

القرار إتباع ذات الجراءات التي  إالغاء(، أ  أنه ليس ضرورزا أ  زتطلب ي  651، ص7116إراداتها)طماو ،

 .((p99.1967,Basset لسبق اتخاذها ي  القرار الْو 

جب ذ زوقد زفرض القانو  على جهة الداارة قبل أ  تصدر قرار معين اخذ رأ  فردا أو هيئة معينة وعندئ

لسنار ، اعلى الداارة أ  تقوم باحترام هذه الشكلية قبل إصدار القرار، وإلا كا  قرارها معيبا بعيب الشكل )

على أنه إذا فرض المشرع على  داار ، وقد استقر الفقه والقضاء ال (585، داو  سنة نشر، صالغاء، داعوى ال

الهيئات فإنه زتعين عليها القيام بهذه الشكلية الداارة قبل إصدارها قرار معين استشارة فردا أو هيئة من 

قبل إصدار القرار، ولو كا  الرأ  بحد ذاته غير ملزِم للإداارة، وا  إغفاله زشكل هدرا لضمانات كفلها القانو  

عليه و  إزجادا رأ  بجانب رأ  الوززر ليستعين به كضمانة من الضمانات التي قررها المشرع لصالح الْفراداك

وززر الداخلية القاضي برفض طلب المستدعين بتسجيل جمعية قبل الاستئناس برأ  المحافظ "فيعتبر قرار 

المعدل بموجب القانو   1566لسنة  55من قانو  الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم  7/ 6عملا بنص الماداة 

القانو  باطلا لعدم من ذات  7/ 2وتوصيات الْمين العام للوزارة المنصوص عليها بالماداة  1521لسنة  5رقم 

منشورات مركزِ  1555( لسنة 742/1555العدل العليا الْردانية رقم ) مراعاته الشكليات المطلوبة قانونا")

 عدالة(.

، المصلحة ومن خلال ما تقدم، نجد أ  قاعدة تواز  الْشكال تهدف إلى إزجادا الحمازة والضمانه لْصحاب

هم، وذلك بإتباع الجراءات التي اتبعت عند إصداره، إ  أ  الذ  صدر لمصلحت داار ال  القرار إالغاءعند 

 احترام قاعدة تواز  الْشكال تشكل حمازة لمصالح الْفرادا وضمانة لهم.

  



 المطلب الثاني:  تسبيب القرار المضادا

، فقد ةداارزحالة تسبيب القرارات ال  داار قد زدخل ي  مفهوم الشروط أو الْوضاع الشكلية للقرار ال     

الحالة  ة فيتحول التسبيب ي  هذهداارزدخل القانو  وزنص على إلزِام الداارة بتسبيب بعض القرارات ال زت

 زرادا به أ  زذكر ي  صلبه الْسباب التي دافعت داار ، وتسبيب القرار ال داار إلى شكل جوهر  ي  القرار ال 

الفرنسي إلى اعتبار التسبيب (، وقد ذهب مجلس الدولة 715، ص1585الداارة إلى إصدار قرارها)حسن علي،

حتى إذا لم زنص القانو  عليه، وذلك إذا كانت طبيعة الْشياء تتطلب قيام  داار شكلاً أساسياً ي  القرار ال 

المر   القضاء الفرنسي  داار (  وسازر القضاء ال p775.1997,Jacques Moreauالداارة بتسبيب قراراتها )

م، ص 1587،  عبد الحميدقرارات التأدازبية )الالداارة بتسبيب جميع ي  هذا الاتجاه حيث اتجه إلى إلزِام 

186.) 

أما  داار ، فالْخير ركن موضوعي ومستقل من أركا  القرار  ال داار كما أ  التسبيب غير السبب ي  القرار ال 

التسبيب فهو زدخل ضمن ركن الشكل بالضافة إلى أ  السبب زجب أ  زكو  موجوداا حقيقةً أو حكماً 

هذا أمر زتطلبه القانو  أما التسبيب فهو زعني الكشف عن الْسباب التي بني عليها القرار وهو غير لازم و 

(، وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الْردانية بشأ  وجوب تسبيب القرار 755م، ص1568)مصطفى، 

الحالة هذه ببا فالسبب و به بقولها " إذا اوجب المشرع ي  القرار أ  زكو  مسيوتفرقة سبب القرار عن تسب

زصبح ركنا من أركا  القرار وشرطا لازما لصحته لما ي  ذلك من ضما  لحقوق الْفرادا، وهنا زجب التفرزق 

كإجراء شكلي لازما إلا حيث زوجبه القانو  أما السبب فيجب أ  زكو  قائما  داار بين تسبيب القرار ال 

ذلك من إتاحة الفرصة لتمكين المحكمة من مراقبة مشروعية سواء أكا  لازما أم غير لازم، لما ي   وصحيحاً 

القرار وبسط هيمنتها على صحته والتحقق من أ  مثل هذا القرار قد استمد شرعيته من الْسباب التي بني 

عليها طالما أ  القانو  قد أرادا من هذه الْسباب أ  تكو  صخرة تبنى عليها المشروعية وذلك لضما  عدم 

غ عن الجاداة التي ارسي قواعدها الثابتة قانو  سار  المفعول، وذلك إعمالا لما استقر عليه الانحراف والزِو 

مجلة نقابة المحامين بتارزخ  78/5/1588تارزخ  64/1582الفقه والقضاء" )عدل عليا الاردانية رقم 

عليها،  (، من هنا تظهر أهمية إحاطة من زخاطبه القرار علما بالْسباب التي بني1675م، ص1/1/1585

و عند أ  الغاءوالتي دافعت الداارة إلى إصداره لا  ذلك، زجعله ي  وضع أفضل، عند الطعن ي  القرار بال

 .(215م، ص1555المطالبة بالتعوزض عنه)ازوب، 

  



نخلص مما تقدم أ  الداارة ملزِمة بذكر الْسباب التي دافعتها إلى إنهاء القرار السليم، والتزِام الداارة هذا     

سواء ي  فرنسا أم ي  مر  أم ي  الْردا ، ولا سيما ي  نطاق الجزِاءات التأدازبية، لذلك تكو   حددا قانوناً تقد 

مخالفة الداارة لهذا الالتزِام مخالفة للقانو ، لذلك نجد أ  الاتجاه الفقهي مال إلى التوسع ي  تسبيب 

مانات الْفرادا، لْنه زسمح لهم (، لا  تسبيب القرار من أفضل ض762، ص7116ة)طماو ،داارزالقرارات ال 

 وللقضاء على السواء مراقبة مشروعية تر ف الداارة.

 

 ضما  احترام حقوق الدفاع:: المطلب الثالث

الدفاع حق مقدس ومكفول ي  المحاكمات كافة خاصة منها ما تتميزِ بطابع العقاب كالمحاكمات الجزِائية    

الدفاع من الْمور المسلم بها حتى ي  حالة غياب النص  (، وتعتبر حقوق757م، ص1525والتأدازبية )بركات 

فتمثل مبدأ قانونيا عاما، بل أ  حق الدفاع هو الضمانة النواة التي تجد فيها الضمانات الْخرى أساسها)عبد 

من  وزنطو  هذا الحق باعتباره (،754بدو  سنة نشر، صالضمانات التأدازبية ي  الوظيفة العامة، البر، 

طار صاحب الشأ  عند اتخاذ إجراء تأدازبي خمة للقانو  على ثلاثة مظاهر أساسية: أولها وجوب إ المبادائ العا

أخطار صاحب الشأ  بالاتهامات المنسوبة ضده، وأخيرا زجب أ  زكو  قبل مدة معقولة قبل ووجوب ضده 

ا الفرنسي هذ  داار (، وفيما زتعلق بالقرار المضادا فقد طبق القضاء ال 552ص، 1551توقيع الجزِاء)زسر ، 

المبدأ ي  مجال الجزِاءات التأدازبية كما اتجه الفقه أزضا إلى أ  المجال الواسع لتطبيق هذا الحق زظهر ي  

لحقوق، وزعد تقرزر ذلك أمر طبيعي على اعتبار أ  احترام قرره مجال الوظيفة العامة وبالْخص القرارات الم

بر ضمانة إجرائية لصدار القرار المضادا)عبد الحميد، حقوق زعتلي  مجال القرارات المنشأة ل عحق الدفا 

ي  فرنسا ومر  والْردا  قد دارج  داار وما بعدها(، ومما تجدر الشارة إليه أ  القضاء ال  127، ص1587

الحق كضمانة للموظفين من خلال تأكيده على مبادائ هامة تكفل توفير هذا الحق  على احترام هذا

ف على أ  زكو  الاطلاع على المل ل واضح والسماح له بالاطلاع على ملفهللموظفين، كإعلا  الموظف بشك

 51/2/1555، ففي فرنسا اتجه مجلس الدولة الفرنسي ي  قرارزن له بتارزخ زنبغي أ  زكو  قبل وقت كافٍ 

مهد ، (با  الاطلاع على الملف قبل وقت كاي  لكي زستطيع الموظف تحضير دافاعه عندما قضى 5/2/1552و

 (.21ص م،7111

  



كامها ة العليا ي  احد إحداارزوقد سار القضاء المر   على ما ذهب إليه نظيرة الفرنسي إذ قضت المحكمة ال 

)أنه من الْصول العامة التي تستلزِمها نظم التأدازب ضرورة إجراء التحقيق مع من إلى  77/11/1585بتارزخ 

نات قومات الْساسية واخصها ضرورة توفير الضماتجر  محاكمته تأدازبيا وا  تتوافر لهذا التحقيق جميع الم

التي تكفل له الحاطة بالاتهام الموجه إليه وتمكنه من إبداء دافاعه وتتيح له مناقشة جميع الْدالة التي 

  (.157، صداار عبد الباسط، القرار ال ()زستند إليها الاتهام وما إلى ذلك من وسائل تحقيق الدفاع إثباتا ونفيا

زتعين  "  ء الْرداني هو الْخر سار على احترام هذا الحق حيث ذهبت محكمة العدل العليا بقولهاوأخيرا القضا

قبل توقيع العقوبة على المستدعي استدعاءه ومواجهته بما هو مأخوذ عليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه 

ده أ  المستدعى ض ومناقشة ما اخذ عليه من مخالفات وإتاحة الفرصة له بدفع التهمة أو تبرزرها، وبما

ع أ  م الغاءأوقع هذه العقوبة داو  أ  زراعي هذه الضمانة الْساسية فيكو  قراره المطعو  به حقيقا بال

  25/1585المستدعى ضده يَلك إزقاع العقوبة التي فرضها على المستدعي") العدل العليا الْردانيه رقم 

لداارة كقاعدة عامة زجب عليها أ  تتيح لْصحاب منشورات مركزِ عدالة(، ونخلص إلى أ  ا 8/2/1586تارزخ 

 الشأ  ممارسة حقهم ي  الدفاع قبل إصدار أ  إجراء مضادا من شأنه المساس بمراكزِهم القانونية.

 آثار القرار المضادا المبحث الثالث

اضي سليمة، أثر القرار المضـادا إنَّا زنر ـف إلى المستقبل مع بقاء كافة الآثار التي ولدها القرار الملغي ي  الم

(، فآثار القرار المضادا تبتعد عن آثار السحب الذ  ززِزل آثار 657، ص7116ا )طماو ،آثارهومنتجة لجميع 

القرار بأثر رجعي من وقت صـدوره كأنه لم زصـدر قط، فالقرار المضادا والسحب زلتقيا  من خلال كونهما 

، إلا إنهما زختلفـا  ي  جوانـب عدزدة إذ ســـلطة يَثلا  تعبيرا عن إراداة الداارة المنفرداة ي  إنهـاء قراراتهـا

سـباب التي زحدداها المشرـع أما ي  السـحب فسلطة الداارة تكو  الداارة ي  القرار المضـادا غالبا مقيدة بالا

أوسـع على اعتبار إنها تمارسـها وفقا لمبدأ المشرـوعية، ومن حيث النطاق زتحددا نطاق فكرة القرار المضادا 

لسليمة أو ي  حكم السليمة النهائية المنشئة لحقوق ي  حين زتحددا نطاق فكرة السحب ة اداارزبالقرارات ال 

ة الفردازة التي شـابها عيب أو أكثر من عيوب عدم المشرـوعية على اعتبار أ  السحب هو داارزبالقرارات ال 

فإنها تقترب من  داار ال  الغاء(، أما بالنسبة لآثار ال555،  421، ص1198،  عبد الحميدجزِاء اللامشروعية )

ــادا مع فكرة ال ــادا، إذ تتحد فكرة القرار المض لا ي  أمرزن، الْول زتمثل ي  أ  ك داار ال  الغاءآثار القرار المض

 الفكرتين تمثل وسيلة الداارة لنهاء قرارها بإراداتها المنفرداة، 

  



تمت ي  الماضي  بل مع بقاء الآثار التيإلى المستق الغاءأما الْمر الثاني فيتمثل ي  اقتصار أثر القرار المضادا وال

والقرار المضــادا إلا أ  ثمة أوجه  داار ال  الغاءبالرغم من هذا التقارب بين ال، ((p99.1967, Bassetســليمة

والقرار المضــادا، إذ زقتر ــ نطاق القرار المضــادا على القرارات الفردازة  داار ال  الغاءخلاف أســاســية بين ال

فيشـــمل ي  الْســـاس القرارات التنظيمية الســـليمة  الغاء(.أما ال575، ص 1581،  عبد الحميدالســـليمة )

والمعيبة على السـواء، ولا قيد على الداارة إزاءها إلا عدم المسـاس بالحقوق التي تكو  قد اكتسبت ي  ظل 

تشمل ل الغاءالفقه والقضـاء نطاق فكرة ال وسـعالقاعدة التنظيمية، أو تكو  قد طبقت تطبيقا فردازا، ثم 

، (658، ص1581عبد الحميد ، لعدم إحداثها أثرا ي  المراكزِ القانونية ) القرارات الفردازـة التي لا تولـد حقـاً 

 وبناء على ما تقدم سوف نعالج ي  ها المبحث ما زلي:

 القرار السابق بالنسبة للمستقبل المطلب الْول: اقتصار آثار القرار المضادا على إنهاء آثار 

القرار الْول صراحة أو ضمنا، فإ  أثره زنر ف إلى المستقبل مع بقاء كافة  إالغاءسواء صدر بالقرار المضادا 

ف ا، فالقرار الملغي بموجب القرار المضادا زتوقآثارهالآثار التي ولدها القرار الملغي سليمة، ومنتجة لجميع 

بفصل موظف لا  ة، فالقرار الصاداري  الماضي سليم آثارهالقانونية بالنسبة للمستقبل، وتبقى  آثارهعن إنتاج 

أثر له على كافة الْعمال التي قام بها الموظف قبل قرار الفصل، وتظل هذه الْعمال سليمة وملزِمة للموظف 

(، فالقرار المضادا زسر  بأثر مستقبلي ابتداءً من 657ص ،7116 الذ  زعين خلفا له وللإداارة كلها ) طماو ،

وهذا زنسجم مع ما زقرره مبدأ الْثر المباشر للقانو  بصورة عامة (، 51، ص1581تارزخ صدوره )نجم، 

(، وهذا زعني عدم المساس بالآثار التي ترتبت ي  748م، ص1585ة بصورة خاصة)الصدة، داارزوالقرارات ال 

الماضي، وبالتالي يَتنع على الداارة أ  تنال منها ي  المستقبل، فمبدأ عدم المساس غير مماثل لمبدأ عدم 

جعية، واستقلالية مبدأ عدم المساس تكو  قطعا للآثار التي نشأت ي  الماضي ولا زجوز تعدزلها ي  الر 

(، لا  أساس هذا المبدأ زكمن ي  الحاجة لتوفير الاستقرار للعلاقات ي  المجال (p98.1967,Bassetالمستقبل

دم المساس بالآثار الفردازة ، وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي على ع(p137.1967,Auby  A.J.D.A) داار ال 

 ،((p96.1967,Bassetة التي ترتبت ي  الماضي سليمةداارزللقرارات ال 

  



 شأ  القرار ة ي داارزوهذا ما انتهى إليه الفقه الفرنسي من القول أ  مبدأ استقرار الآثار الفردازة للقرارات ال  

بصورة مطلقة  ستقبل، بينما زبقى المبدأ مطبقاالمضادا زغدو مبدأ نسبيا فيما زتعلق بإنهاء الآثار الفردازة للم

تنال منها ي  ضي سليمة، ويَتنع على الداارة أ  فيما زتعلق بعدم المساس بالآثار الفردازة التي ترتبت ي  الما

، ونهازة تطبيقه ونهازة داار ال  ( من هنا زقضي التمييزِ بين نهازة القرار(p93,95.1967,Bassetالمستقبل

اعيل لا زعودا  بمقدوره أ  زنتج مف داار بين النتائج المترتبة عنه، فعندما ززِول القرار  ال من جهة، و  آثاره

نتائج التي تسبب بها وانبثقت عنه طيلة فترة وجوداة ونفاذه، لا تزِول ولا تنتهي الفاعيل و المجدزدة، ولكن 

زقة زوال هذا بالضرورة معه، لا بل يَكن أ  زستمر العمل بها بالرغم من ذلك، تبعا لسبب وطر

 .(15، ص1582 العمل)خور ،

لي للقرار هي الميدا  الْكثر تطبيقا ي  فكرة الْثر المستقبوتعد قضازا فصل الموظفين وإحالتهم على التقاعد،  

فالموظف المعين بقرار سليم زكتسب مركزِ قانوني لا زجوز المساس به بأثر  (p78.1994,Patrickالمضادا )

مضادا، وهذا ما أكده مجلس الدولة الفرنسي ي   إداار ي  ذلك إلا بإصدار قرار  رجعي، وليس للإداارة سبيل

ه إلا بقرار جدزد زخضع للشروط التي زتطلبها القانو  وبالتالي إالغاءحكمه" أ  القرار المنشئ لحق لا يَكن 

 (.71، ص 1551لا يَكن سحب قرار التعيين إلا بقرار عزِل الموظف أو إحالته على المعاش")زسر ، 

عليا ي  ة الداارزالمر   على ما سار عليه القضاء الفرنسي فقد ذهبت المحكمة ال  داار وقد سار القضاء ال  

حكم لها جاء فيه "إ  كل تنظيم جدزد زسر  بأثر حال مباشر من تارزخ العمل به ولكنه لا زسر  بأثر 

  (51، ص1586ح الموظف") الكبيسي، رجعي بما من شأنه إهدار المراكزِ القانونية التي تكو  قد تحققت لصال

معين  ي  ظل نظام قانوني حقوقاً وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الْردانية بقولها " الْفرادا إذا ما اكتسبوا 

المجلة القضائية  15/17/1552تارزخ  572/1552فلا زصح المساس بهذه الحقوق") العدل العليا الْردانية رقم 

الآثار  إالغاء(، وبناء على ما تقدم نجد أ  القرار المضادا زتم بموجبه 565ص م،1/1/1552بتارزخ  6رقم 

 القانونية للقرار الفردا  السليم بالنسبة للمستقبل فقط.

 عدم انسحاب آثار القرار المضادا على الماضي:المطلب الثاني

من المبادائ اضي، و على الم هآثار بالنسبة للمستقبل فقط، ولا تنسحب  آثارهرأزنا سابقا أ  القرار المضادا زنتج 

المضادا هو مبدأ عدم رجعية أثر القرار المضادا إلى الماضي الذ  زحكم عاداة  داار التي زخضع لها اثر القرار ال 

ة، وذلك احتراما لقواعد المشروعية من جهة واستقرار المراكزِ القانونية والحقوق داارزجميع القرارات ال 

 المكتسبة من جهة أخرى،

  



ة داارزفالقرارات ال ، المضادا زطبق على القرارات الشخصية والشرطية وهي قرارات مولدة للحقوق فالقرار 

الشخصية منشأه لحقوق شخصية، ولا زجوز المساس بها سواء ي  الماضي أو ي  المستقبل، وكل تعدزل يَس 

أما  (518، ص 1564خليل،  آثار هذه القرارات الشخصية زعتبر أجراء غير شرعي قابلا للطعن القضائي)

ة، مركزِا معينا عاما موضوعيا، كالْمر الصادار بالتعيين ي  وظيف معيناً  القرارات الشرطية فهي التي تمنح شخصاً 

فإذا  كا  كل من القرار الشرطي والقرار الشخصي زعتبر عملا ذا اثر فردا ، إلا أ  الفرق بينهما أ  العمل 

عل، هذا المركزِ لْنه موجودا بالف زنشأنما العمل الشرطي لا مركزِا قانونيا شخصيا جدزدا، بي زنشأالشخصي 

ة شتراطات الشكلية والموضوعيللأ ا إلا بواسطة قرار جدزد زتخذ طبقاً آثارهفهذه القرارات لا يَكن إنهاء 

 (.515،571، ص1564خليل، الخاصة بهذه الفئة من القرارات )

 للمستقبل ولا زنسحب على الماضي آثارهه، وتقتر  ءإالغافالقرار المضادا زحل محل القرار الْول الذ  تم  

p52, 59. 1967,Basset)) لا زعني أ  هذه الحقوق مؤبدة لا تستطيع الداارة أ  تضع حدا لنهازتها ، إذ

دو  سنة نشر، ب ،داار القانو  ال  بالنسبة للمستقبل فقط بواسطة القرار المضادا )الخاني، إنهاؤهاوإنَّا ممكن 

 (.515ص

القرارات المولدة لحقوق مكتسبة لا زعني بقاء هذه القرارات على حالها بصفة  إالغاءدم إمكانية أ  أ  ع 

نهائية وقطعية، فالذ  يَتنع هنا هو أ  تقوم الداارة بإنهاء أثار القرار الفردا  المكسب لحق لاعتبارات 

ال إذا كانت فعلى سبيل المثا تتقيد سلطتها ي  ذلك بسبب من الْسباب التي حدداها القانو  إنَّالملائمة و 

الملائمة  القرار الصادار بهذا التعيين لمجردا إالغاءالداارة لا تستطيع أ  ترجع عن قرارها الصادار بتعيين موظف ب

 ,p327.1973بقرار مضادا بفصل الموظف أو إحالته على الاستيداع) آثارهها تستطيع أ  تنهي إنف

De,Laubadér). 

ار القرار المضادا إلى الماضي، إذ أ  القول بأ  القرار المضادا قرار مستقل ومنفصل ونخلص إلى أنه لا زنسحب أث 

عن القرار الْول زقتضي منطقيا عدم رجعية أثر القرار المضادا إلى الماضي، وذلك لاعتبارات العدالة واستقرار 

ام ار المعاملات، واحتر المعاملات  والقرار المضادا بهذا الْثر زقوم على عدة اعتبارات، وهي العدالة واستقر 

الْرداني على عدم انسحاب آثار القرار المضادا على الماضي، إذ  داار الحقوق المكتسبة، وقد أكد القضاء ال 

فين اثر ة بفصل الموظداارزقضت محكمة العدل العليا الْردانية بقولها" لا زجوز قانونا أ  زكو  للقرارات ال 

 (.1518م، ص1/1/1565مجلة نقابة المحامين بتارزخ  45/1565رجعي") العدل العليا الْردانية رقم 

  



ة بأثر رجعي وإنَّا زتوجب سرزانها من داارزوي  حكم آخر لها قضت  بأنه " لا زجوز أ  تسر  القرارات ال 

ة زقوم على أساس عدم المساس بالحقوق المكتسبة داارزتارزخ صدورها إذ أ  مبدأ عدم رجعية القرارات ال 

ضاع استقرت عند صدورها، وعليه فإ  اعتبار القرار المطعو  فيه والمتضمن إحالة المستدعي للأفرادا ي  ظل أو 

على الاستيداع سارزا بأثر رجعي وليس من تارزخ صدوره الواجب اعتباره تارزخا لنفاذه بحق المستدعي 

يئة خماسية( )ه 427/1552ي  هذا الجانب") العدل العليا الْردانية رقم  الغاءزجعل القرار مستوجب ال

 منشورات مركزِ عدالة(. 71/11/1558تارزخ 

  



 الفصل الخامس

 الخاتمة

بفعل الداارة" وهي من المواضيع التي  داار بعد أ  فرغنا من داراسة مواضيع هذا البحث" انتهاء القرار ال 

المفضلة  لداارةة هي وسيلة اداارز، خاصة وا  القرارات ال داار تحظى باهتمام الباحثين والدارسين للقانو  ال 

عتبر ت الداارةللقيام بوظائفها المتعدداة والمتجدداة ي  الوقت الحاضر، إذ أ  هذه القرارات التي تصدرها 

الْسلوب النموذجي لنشاط الداارة حيث أ  السلطة العامة تظهر من خلالها بكل جلاء، كما إ  اتخاذ هذه 

 مرافقها، لكن بقاء هذه القرارات إلى ما لا القرارات تفرضه ضرورات تحقيق المصلحة العامة وحسن سير

أهميه  داار ة، ومما لا شك فيه ي  زمننا الحاضر أصبح للقرار ال داارزنهازة زخالف مقتضيات تطور الحياة ال 

واضحة وذلك لتوسع نشاط الداارة ي  كافة المجالات، خاصة ونحن نعيش زومياً )أفرادااً وموظفين( ضمن 

ة، ومن هنا تظهر أهمية الرسالة، بحيث عرضت الْساليب التي تملكها الداارة ارزداداائرة من القرارات ال 

ة، وبينت الضوابط التي تخضع لها الداارة ي  ممارسة هذا الحق، حتى لا تحيد عن داارزلنهاء قراراتها ال 

فق العام، ر الغازة التي منحتها سلطة إنهاء قراراتها، والتي تتمثل بتحقيق المصلحة العامة وحسن سير الم

كانت الغازة من البحث التوصل للحلول، والخروج بنتائج تشكل خطوات لوضع  قدوتحقيق المشروعية، ف

 بفعل الداارة. داار تقنين متكامل زندرج تحته وسائل انتهاء القرار ال 

 النتائج:

ث ية ليست ذات طبيعة واحدة فهي مختلفة من حيث الآثار، أو الشكل أو من حداارزالقرارات ال  .1

مدى خضوعها للرقابة القضائية ولما كا  الاختلاف بين هذه القرارات على وفق الاعتبارات المذكورة 

أداى ذلك إلى اختلاف الْحكام والقواعد التي تستند عليها، ومن هذه التقسيمات تلك التي تقسم، 

لعامة وقرارات القانونية ا ا ي  المراكزِ القانونية، إلى قرارات تنظيمية تتناول المراكزِآثارهاستنادااً على 

قسيم اختلاف ، وزتبع هذا التالغاءفردازة تتناول المراكزِ القانونية الخاصة بالنشاء أو بالتعدزل أو بال

ة إلى تنظيمية وفردازة زعد  أهم تقسيم  للقرارات داارزي  أحكام كل منهما، وإ  تقسيم القرارات ال 

 مة ي  النظام القانوني.ة نظراً لما زترتب عليه من نتائج مهداارزال 

  



هو أكثر مرونة واقل استقرارا من الْعمال القانونية ي  مجال القانو  الخاص وذلك  داار القرار ال   .7

دا فهو هو أمر مؤقت ليس خال داار لمقتضيات حسن سير المرافق العامة وبالتالي فإ  القرار ال  وفقاً 

 من كا  سببا ي  خروجه إلى حيزِ الواقع. إلى زوال ونهازته قد تتم بصوره طبيعيه، أو بإراداة

ة سواء عن طرزق إلغائها أو سحبها، على أ  زتم ذلك ي  داارزللإداارة العامة أ  تنهي قراراتها ال  .5

إطار الموازنة بين المصلحة العامة )التي تمثلها الداارة(، والمصلحة الخاصة للأفرادا المخاطبين بالقرارات 

وسحب قراراتها سلطة مقيدة وتمارس  إالغاءل سلطة الداارة العامة ي  ة، وهو الْمر الذ  زجعداارزال 

هذه السلطة مع مراعاة لجملة من الاعتبارات :" تأخذ ي  الحسبا ، مدى مشروعية وسلامة 

ة المرادا إنهاؤها )مشروعية وسليمة أو غير مشروعة ومعيبة( من ناحية، وطبيعة داارزالقرارات ال 

 م فردازة (تلك القرارات ) تنظيمية أ 

غير المشروع واجب على الداارة، فعليها العوداة داائما إلى حظيرة القانو   داار إ  سحب القرار ال   .4

والالتزِام بمبدأ المشروعية الذ  زشكل ضمانا أساسيا زحمي الْفرادا من تعسف الداارة وتحكمها عند 

انو  لقرار المخالف للقممارسة نشاطها وزضفي طابع الدولة القانونية على تر فاتها، وا  سحب ا

ما هو إلا تدارك للخطأ الذ  وقعت فيه الداارة أثناء ممارستها لسلطتها ي  تطبيق القانو ، وا  

 امتناع الداارة عن سحب قرارها غير المشروع  زعتبر إساءة استعمال السلطة

 ، وا  هي قاعدة عامة وزجب التقيد بها داو  الحاجة لوجودا نص قانونيإ  قاعدة عدم الرجعية  .5

لطه ، إذ لا زجب أ  تتعدى سهذه القاعدة تجد مبرراتها بالالتزِام باحترام قاعدة الاختصاص ألزِماني

هي  ةداارزإ  قاعدة عدم رجعية القرارات ال لاحقة على مراكزِ قانونية أحدثتها سلطه سابقة، كما 

ناءات لا تخرج أنها ليست مطلقة بل هي أصل عام ، يَكن أ  تردا عليها استثقاعدة أمرة إلا 

 القاعدة عن جوهرها أو زحول بينها وبين تحقيق هدفها.

إ  مدة السحب مرتبطة بميعادا الطعن القضائي، حيث زخضع هذا الميعادا لما زطرأ على ميعادا داعوى  .6

من تغيرات سواء ي  ذلك من حيث بدأ الميعادا وامتداداه عن طرزق الوقف أو الانقطاع،  الغاءال

ذكرها والتي تقضي بتقيد الداارة بميعادا الطعن القضائي لتصحيح قراراتها وا  القاعدة السابق 

المعيبة، تردا عليها حالات زجوز فيها للإداارة أ  تسحب قراراتها أو تر فاتها المعيبة، داو  التقيد 

 ، والقرار المبني على غش أو تدليس.نعدمبمدة زمنية محدداة، كالقرار الم

  



لذ  تولد عنه حق شخصي أو مركزِ قانوني، منع على جهة الداارة سحبه، السليم وا داار إ  القرار ال  .2

، وذلك لعدة اعتبارات منها احترام الحقوق الغاءللقانو  وجدزر بال وزعتبر قرار السحب مخالفاً 

المكتسبة، واستقرار المعاملات، لكن هذه القاعدة ليست مطلقه بل زردا عليها بعض الاستثناءات، 

 الخروج عليها وتجاوزها. داار بكل منها، فقد أجاز القضاء ال لْسباب وعلل خاصة 

إ  الْثر الرئيس للسحب هو إنهاء القرار المسحوب منذ لحظة صدوره، بحيث زعد كأنه لم زولد  .8

قط، وعلى هذا الْساس تزِول جميع القرارات التي تستند ي  وجوداها إلى القرار المسحوب وذلك 

بعية رها جميعا تدخل ي  عملية قانونية واحدة "مركبة" فتتساقط بالتللارتباط الوثيق بينها أو باعتبا

بسبب فقدانها لسندها القانوني، كأ  زصدر قرار بتعيين موظف ثم زسحب فيسقط هذا القرار 

 وكل ما زكو  قد أنبني عليه

أهم  نة، وا  مداارزا زخضع للقواعد المقررة بشأ  القرارات ال إداارزإ  القرار الساحب زعتبر قرارا  .5

ة لدى القضاء، وسحبه من داارزهذه القواعد أ  هناك مدة محدداة للطعن ي  هذه القرارات ال 

قبل الداارة المصدرة له، وبعد انقضاء هذه المدة تكتسب القرارات حصانه فلا زجوز لذو  الشأ  

 انو للقالطعن ي  هذه القرارات، كما لا زجوز للإداارة سحبها حتى لو كانت هذه القرارات مخالفة 

خلال مراحل الدعوى، إذ تعتبر رفع الدعوى امتدادا لمدة سحب ها تزجوز للإداارة أ  تسحب قرارا .11

، كما للإداارة أ  تصحح قرار المعيب أثناء مراحل الدعوى، وذلك بإصدار قرار أخر داار القرار ال 

 بدلا من سحب قرارها المعيب.

در منها إلا ي  حالة وقوع خطأ من جانبها بأ  إ  الداارة لا تلزِم بالتعوزض عن القرارات التي تص .11

تكو  القرارات غير مشروعة، فمسؤولية الداارة عن قرارات السحب المعيبة بأ  زكو  القرار معيبا 

بعيب من العيوب المنصوص عليها قانونا، وا  زترتب عليه ضرر، وا  تقوم علاقة سببية بين عدم 

 ة وبين الضرر الذ  أصاب الفردا.مشروعية وقرار السحب، أ  بين خطا الداار 

دأ عدم مب الغاء، إذ زحكم قواعد الالغاءإ  القواعد التي تحكم السحب تختلف عن التي تحكم ال .17

جواز المساس بالمراكزِ الفردازة المكتسبة، فإ  قواعد السحب زحكمها إلى جانب المبدأ السابق الذ  

 ةداارزمبدأ عدم رجعية القرارات ال زتعلق بالمستقبل مبدأ أخر زتعلق بالماضي، ألا وهو 

  



القرار الفردا  السليم متى انشأ حقا مكتسبا لفردا من الْفرادا، ذلك إ   إالغاءلا زجوز الْصل أنه  .15

المراكزِ الخاصة التي تنشأ عن القرارات الفردازة، تطبيقا لقواعد تنظيمية سليمة لا يَكن المساس 

ولهذا فإ  المسلم به إ  القرارات اللائحية لا يَكن بها أو تعدزلها إلا برضاء من نشأت لصالحهم، 

أ  تنال من القرارات والمراكزِ الفردازة، لْ  لكل منها حياته المستقلة، لكن هناك استثناء على هذا 

الْصل، فهناك أنواع خاصة من القرارات الفردازة، تعد على سبيل الاستثناء غير مولدة لحق، بل 

رارات الق   حق الداارة ي  إلغائها بحرزة، كالقرارات السلبية وتخول منفعة أو ميزِة لا تحول داو 

 القرارات التمهيدزة.الولائية و 

القرارات التنظيمية السليمة أو المعيبة، ي  أ  وقت داو  التقيد  إالغاءإ  الداارة تملك سلطة  .14

 إالغاءو م بتعدزل أ بميعادا وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، إذ للإداارة ي  إطار مهامها أ  تقو 

القرار التنظيمي كلما داعت الحاجة ولذلك نظرا لتغير الظروف، لكن زشترط أ  لا زكو  قد ترتب 

، لماضيعلى المستقبل فقط لا على ا الغاءمساس بالحقوق المكتسبة، وا  زقتر  ال الغاءعلى قرار ال

س وضاع القانونية الحالية وليحيث زتوجب على الداارة ممارسة اختصاصها أخذة بعين الاعتبار الْ

 أبدا القديَة، وإذا خالفت هذه القاعدة تكو  قد تجاوزت قاعدة الاختصاص الزِماني.

ت زشترط فيه ما زشترط ي  القرارا إداار إ  القرار المضادا هو عمل قانوني ذو مدلولين: الْول: هو قرار .15

 ة الفردازةداارزسيلة إنهاء للقرارات ال ة الْخرى من عناصر شكلية وموضوعية، والثاني هو وداارزال 

 السليمة.

ة الفردازة السليمة، سواء كانت منذ داارزإ  مجال تطبيق القرار المضادا مقصور على القرارات ال .16

صدورها سليمة وغير مشوبة بعيب، أو القرارات المعيبة التي تحصنت بفوات ميعادا الطعن بها، كما 

ا ي  مواجهة أصحاب آثاره، وا  تكو  منشئه لحق أ  أ  تحدث لابد أ  تكو  هذه القرارات نهائية

ا  الْثر المترتب على القرار المضادا زتماشى مع الْصل العام المقرر بشا  عدم رجعية الشأ  والآخرزن، و 

 ة على الماضي وزتسم بالنسبية فيما زتعلق بأثره المستقبلي.داارزالقرارات ال 

  



 ي  أمرزن: الْول زتمثل ي  أ  كلا الفكرتين داار ال  الغاءكرة التتحد فكرة القرار المضادا مع ف.12

تمثل وسيلة الداارة لنهاء قرارها بإراداتها المنفرداة، أما الْمر الثاني فيتمثل ي  اقتصار اثر القرار المضادا 

إلى المستقبل مع بقاء الآثار التي تمت ي  الماضي سليمة، ومع ذلك تنهض عدة فروق بين  الغاءوال

للقرار الْول، وإنَّا هو قرار جدزد ومستقل عن  إالغاء دالفكرتين تتمثل ي  إ  القرار المضادا لا زع

القرار الْول زخضع لشروط وقواعد جدزدة، وا  نطاق القرار المضادا على القرارات الفردازة السليمة، 

على الداارة  اء ولا قيدفيشمل ي  الْساس القرارات التنظيمية السليمة والمعيبة على السو  الغاءأما ال

إزاءها إلا عدم المساس بالحقوق التي تكو  قد اكتسبت ي  ظل القاعدة التنظيمية، أو تكو  قد 

لتي لا لتشمل القرارات الفردازة ا الغاءالفقه والقضاء نطاق فكرة ال وسعطبقت تطبيقا فردازا، ثم 

 تولد حق لعدم إحداثها أثرا ي  المراكزِ القانونية.

 

  :التوصيات

 نرجو أ  تكو  صائبة، ومما يَكن الْخذ بها:لتوصيات سوف نقدم جملة من ا    

نقترح وضع قواعد تشرزعية تحددا الْسس والمبادائ التي زقوم عليها موضوع القرارات  .1

 ة، لا  ي  ذلك صيانة للحقوق، وسمو لمبدأ المشروعية.داارزال 

 بصورة واضحة، من داار ال  الغاءلنقترح ضرورة أ  زتجه مشرعنا إلى رسم قواعد السحب وا  .7

خلال تعرزفهما وبيا  أحكام كل منهما وبما زؤمن تجنب الخلط والتداخل بينهما، ونقترح أ  

 الغاءزكو  ذلك من خلال جعل السحب قاصرا على القرارات التنظيمية والفردازة المعيبة، وال

 راراتق، والقرار المضادا تجاه القتجاه القرارات التنظيمية السليمة والفردازة غير المولدة لحقو 

 حقوق.لالمنشأه ل الفردازة

نقترح الْخذ بما انتهى إليه تطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي، من ناحية التفرزق بين مهلة   .5

ة داارزالسحب ومهلة الطعن القضائي، بوضع مهلة السحب أربعة أشهر بالنسبة للقرارات ال 

ن ستين زوم، لْ  ذلك زساهم ي  تقوزة داعائم غير المشروعة المنشأه للحقوق، بدلا م

لمهلة ة، إضافة إلى أ  اداارزالمشروعية، وزحقق التواز  بين الضمانة القانونية والمشروعية ال 

 زجب أ  تبدأ بالسرزا  من تارزخ اتخاذ القرار 

  



حيث ب ليس من تارزخ تبليغه، لا  الحق المكتسب زنشأ من تارزخ توقيع القرار وحتى قبل تبليغه،

تقدر الداارة مشروعية القرار من تارزخ صدوره، وما أ  تتأكد من عدم مشروعيته حتى ترجع فيه 

 داو  الانتظار لنقله إلى معرفة الآخرزن.

ي  نظام الخدمة المدنية والتي تتضمن تسرزح  124نقترح على مشرعنا تعدزل نص الماداة   .4

 الخصوص إذ زشكل ضمانه اكبر للموظفين.الموظف والْخذ بما ذهب إليه المشرع المر  ، بهذا 

المعيب  القرار التنظيمي إالغاءنقترح الْخذ بما توصل إليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي من أ   .5

التزِام مفروض على الداارة ي  كل وقت، أما الاكتفاء بالامتناع عن التطبيق فهذا زتناي  مع 

ضاء عن تطبيقه ي  حاله معينة، فقد مبدأ سمو المشروعية، وداولة القانو ، فلو امتنع الق

 زطبقه ي  حاله أخرى جدزدة.

الْرداني أ  ززِزل التمييزِ بين القرار المبني على سلطة مقيدة، والقرار  داار نقترح على القضاء ال  .6

ه تتمتع فيه الداارة سلطة تقدزرز إداار المبني على سلطة مطلقة، لْنه لا زوجد قرار أو عمل 

ة تتجاوز فيها السلطة التقدزرزة مع السلطة داارزمى من القرارات ال كاملة، فالغالبية العظ

زحتو    إداار بحيث زستحيل القول بوجودا عمل أو قرار  داار المقيدة ي  شتى عناصر القرار ال 

على سلطة تقدزرزة مطلقة أو اختصاص مقيد كامل وبالتالي لا علاقة بين فكرة السلطة 

لطة ة غير المشروعة، وذلك لا  السداارزار بعض القرارات ال التقدزرزة والسلطة المقيدة واستقر 

 التقدزرزة والسلطة المقيدة تتداخلا  معا وباستمرار.

، وذلك الغاء، لْننا نستطيع التمييزِ بين السحب والالغاءنقترح إزالة الخلط بين السحب وال .2

حب، أما إذا كا  من ناحية الْثر المترتب على كل منهما، فإذا كا  رجعيا زنر ف إلى الس

 .إالغاءمقتر ا على المستقبل فقط فيكو  

نظرا لعدم شمولية التعرزفات الفقهية والقضائية تجاه إعطاء مفهوم وافٍ لمدلول فكرة القرار  .8

وره جدزد متكامل العناصر، زنهي بص إداار المضادا اقترحنا تعرزفه بالقول ) القرار المضادا قرار 

سليم كليا أو جزِئيا بأثر يَتد للمستقبل عن طرزق إتباع  ر إدااصرزحة أو ضمنية أثار قرار 

 عند عدم وجودا نص (  قاعدة تواز  الشكل والجراءات

  



  تكو  أ ة داارزنقترح على مشرعنا الاتجاه مع طائفة الدول التي تجعل الْصل ي  القرارات ال  .5

اء تسهيل مهمة القضوطمأنة الْفرادا على حقوقهم و  داار ، وبما زؤدا  إلى داقة العمل ال مسببة

 ي  الرقابة.

بار من خلال اعت داار نا إلى التمييزِ بين الشكل والجراء ي  القرار ال ؤ ضرورة أ  زتجه قضا .11

 ة جوهرزة داائمــا.داارزمخالفة الجراءات ي  القرارات ال 

إذا كا  تطور الحياة وتغير الظروف هو مناط المصلحة العامة الداعية إلى إنهاء القرارات  .11

ة فإ  ذلك قد زضر بحقوق الْفرادا خاصة ي  القرارات الفردازة السليمة، لهذا نقترح على ارزداال 

إدااراتنا وهي تتصدى لنهاء القرارات الفردازة السليمة أ  تقرر التعوزض للإفرادا نتيجة 

المتعلقة بامتدادا أثره للمستقبل وإذا لم زتحقق ذلك عن طرزق  اتلحرمانهم من مزِازا القرار 

 نقترح أ  زقرر القضاء ذلك عن طرزق إجابة طلب الْفرادا . الداارة،

 



 قائمة المراجع:

 اولا: الكتب والمجلدات والرسائل:

 ، داار النهضة العربية، القاهرة.داار ، القانو  ال 1555ابو ززد، محمد عبد الحميد ابو ززد،  

ة ة التي قررتها الجمعيابو شادا ، احمد سمير ابو شادا ، داو  سنة نشر ، مجموعة المبادائ القانوني 

 العمومية للقسم الاستشار  للفتوى بمجلس الدولة المر  .

 بين النظرزة والتطبيق، داار الثقافة للنشر والتوززع. داار ، القضاء ال 7115ابو العثم، فهد ابو العثم،  

ول، داار ، الكتاب الاداار امام القضاء ال  الغاء، داعوى ال1558ابو العنين، محمد ماهر ابو العنين،  

 الكتب القانونية، مر .

، رسالة داكتوراه منشورات داار ، الطبيعة القانونية للقرار ال 7115اسماعيل، عصام نعمة اسماعيل،  

 الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى، بيروت.

، ة غير المشروعةداارزالاجبار  للانظمة ال  الغاءاسماعيل، عصام نعمة اسماعيل، داو  سنة نشر ، ال 

 القانو  العام. سلسلة

 ، الجزِء الخامس، بدو  داار نشر.1581، داار اوداو ، القضاء ال  

، الوظيفة العامة ي  لبنا  واجبات وحقوق، المجلد الاول، منشورات 1555ازوب، علي مرهاج ازوب،  

 الحلبي الحقوقية، بيروت.

 ا ، لبنا .اللبناني، مطبعة فؤادا بيبي داار ، الوسيط ي  القانو  ال 1581باز، جا  باز،  

ة ، مجلة القانو  والاقتصادا، جامعة البر ة، داارز، أنواع القرارات ال 1521بدزر، علي محمد بدزر،  

 (، السنة الثانية. 4-5العدداا  ) 

 ، بدو  داار النشر.داار ، مبادائ القانو  ال 1525بركات، ززن العابدزن بركات،  

  



 ، شركة رأفت سعيد للطباعة، القاهرة.ر داا، مبادائ القانن ال 1585بركات،  عمر فؤادا بركات،  

 ، السلطة التأدازبية ، مكتبة النهضة ، القاهرة .1525بركات،  عمر فؤادا احمد بركات ،  

ة ومبدأ المشروعية، الناشر داار النهضة العربية داارز،  تدرج القرارات ال 1568بدو ، ثروت بدو ،  

. 

، داار الكتب للطباعة داار كام القانو  ال ، مبادائ وأح1555البرزنجي، عصام البرزنجي وآخرو ،  

 والنشر، القاهرة.

الفرنسي، ترجمة الدكتور  داار ، احكام المبادائ ي  القضاء ال 1584بروسييري ، مارسو لو  بروسييري ،  

 احمد زسرى منشأة المعارف بالاسكندرزة.

ة، داارزالقرارات ال ، نظرزة انعدام التر فات القانونية وتطبيقها على 1561الجرف، طعيمة الجرف، 

 ة ، العددا الاول.داارزمجلة العلوم ال 

 ، مكتبة القاهرة الحدزثة، القاهرة.داار ، القانو  ال 1525الجرف، طعيمة الجرف،  

 ، داار النهضه العربي، القاهرة.الغاء، قضاء ال1522الجرف، طعيمة الجرف،  

 منشأه المعارف، الاسكندرزة. ،داار ، اصول القانو  ال 7114جمال الدزن،  سامي جمال الدزن،  

) داراسة مقارنة ( الجزِء الْول، الناشر  داار حافظ، محمودا محمد حافظ داو ، سنة نشر ، القرار ال  

  -القاهرة  -داار النهضة العربية 

، قضاء التأدازب، داار الغاء، قضاء الداار ، القضاء ال 1556، حبيب، محمودا ابو السعودا حبيب 

 .ة عين شمسجامع الثقافة الجامعية، 

 ، منشورات الجامعة.داار ، مبادائ القانو  ال 1565حسن، عبد الفتاح حسن،  

، وسائل الاداارة ي  إنهاء قراراتها، بحث منشور ي  مجلة 1554الحمودا، ابراهيم محمد الحمودا،  

 الحقوق، جامعة الكوزت العددا الرابع.

 ر الاتحادا العربي للطباعة.، الطبعة الْولى، دااداار ، القرار ال 1521حلمي، محمودا حلمي،  

  



، مجلة الحقوق والشرزعة، داار ، نظرزة الظاهر ي  القانو  ال 1581الحلو، ماجد راغب الحلو،  

 الكوزت، العددا الاول.

 ، داار المطبوعات الجامعية، السكندرزة.داار ، القضاء ال 1555الحلو، ماجد راغب الحلو،  

 ، داار المطبوعات الجامعية، اسكندرزة.داار ، القانو  ال 1555الحلو، ماجد راغب الحلو،  

 ة، المجلد الثالث، بدو  داار وسنة نشر.داارز، القضازا ال داار الخاني، عبد الاله الخاني، القانو  ال  

 ة، داار الفكر الجامعي، الاسكندرزة.داارز، القرارات ال 7112خليفة، عبد العزِززِ عبد المنعم خليفة،  

 ، الجزِء الاول، المكتبة العربية للطباعة والنشر، بيروت.داار   ال ، القانو 1525خليل، محسن خليل، 

 ، داو  داار نشر.داار ، رسالته نظرزة سحب القرار ال 1564خليل، عبد القادار خليل، 

او الاسترداادا، مجلة  الغاءبفعل ال داار ، زوال العمل ال 1582الخور ، زوسف سعدالله الخور ،  

 لثالث.ي  لبنا ، العددا ا داار القضاء ال 

 ، دازوا  المطبوعات الجامعية بالجزِائر، الطبعة الثانية.7115ة،داارزرشيد، خلوي  رشيد، المنازعات ال  

 ، الطبعة الاولى، المركزِ العربي.داار ، القرار ال 1555الزِعبي، خالد سمارة الزِعبي،  

 ،  كلية الحقوق،، سلطة الداارة ي  إنهاء القرارات السليمة، رسالة ماجستير7111زغير، عامر زغير،  

 جامعة النهرزن.

، داراسة مقارنة، الطبعة داار ، قواعد واحكام القضاء ال 7115/7116سارى، جورجي شفيق سارى،  

 الساداسة، بدو  داار نشر.

 ة، معهد الاداارة العامة.داارز، القرارات ال 1554السنار ، محمد عبد العال السنار ،  

وداعوى التعوزض، مطبعة  الغاءارزخ نشر ، داعوى الالسنار ، محمد عبد العال السنار ، بدو  ت 

 الاسراء.

  



 ة، مدزرزة الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب.داارز، الحقوق ال 1562سيوي ، نعوم سيوي ،  

 ة، التيسير للطباعة، القاهرة.داارز، تدرج البطلا  ي  القرارات ال 7111الشاعر، رمزِ  طه الشاعر،  

وداوره ي  توطيد سياداة القانو ،  الغاء، موعد الطعن ي  داعوى ال1555شباط، زوسف شباط،  

 المجلد الاول ، مجلة جامعة دامشق.

 ، الجزِء الاول، داار النشر للجامعات المر زة.داار ، مبادائ القانو  ال 1554شحاته، توفيق شحاته،  

 ، تطور وظيفة الدولة، دازوا  المطبوعات الجامعية، القاهرة.1584شطا، حمادا شطا،  

، الجزِء الاول، داار الثقافة للنشر داار ، موسوعة القضاء ال 7111شطناو ، علي خطار شطناو ، 

 والتوززع.

 ة، عماداة البحث العلمي.داارز، داراسة ي  القرارات ال 1558شطناو ، على خطار شطناو ،  

 ، ، داراسة مقارنة ،الطبعة الاولى.داار ، القضاء ال 7111الشوزكي، عمر الشوزكي، 

اللبناني، مجلس شورى  داار ، مبادائ وأحكام القضاء ال 1556راهيم عبد العزِززِ شيحا، شيحا، إب 

 الدولة، الدار الجامعية، بيروت.

 ، جامعة حلوا .داار ، مبادائ ونظرزات القانو  ال 7115الشيخ، عصمت عبدالله الشيخ،  

ستير، كلية ة، رسالة ماجداارز، مبدأ عدم رجعية القرارات ال 7111صالح، معمر مهد  صالح،  

 القانو ، جامعة بغدادا.

ة، مجلة إداارة قضازا الحكومة ، العددا داارز، سحب القرارات ال 1527صبحي، محمد متولي صبحي ، 

(1.) 

 ، اصول القانو ، داار النهضة العربية، القاهرة.1585الصدة، عبد المنعم فرج الصدة،  

 الثاني، منشورات جامعة دامشق. ، الجزِءداار ،  مبادائ القانو  ال 7111طلبه، عبدالله طلبه،  

، الرقابة القضائية على اعمال الاداارة، الطبعة الساداسة، منشورات جامعة 1555طلبه، عبدالله طلبه،  

 دامشق.

  



 ة، مجلة مجلس الدولة، السنة الخامسة.داارز.، نهازة القرارات ال 1554الطماو ، سليما  الطماو ،  

 داار الفكر العربي. الغاء، الكتاب الاول، قضاء الداار ل ، القضاء ا1556الطماو ، سليما  الطما ، 

 ، داار الفكر العربي.داار ، الوجيزِ ي  القانو  ال 1562الطماو ، سليما  الطماو ،  

، داراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، داار ، مباداىء القانو  ال 1555الطماو ، سليما  محمد الطماو ،  

 داار الفكر العربي ، القاهرة.

ة،داار الفكر العربي، داارزللقرارات ال  ، النظرزة العامة7116، سليما  محمد الطماو  الطماو ، 

 القاهرة.

، بحث منشور ي  مجلة داار ، قواعد واثار سحب القرار ال 7114الطهراو ، هاني علي الطهراو ، 

 الحقوق.

لعربي، ، داار الفكر اداار عبد الباسط، محمد فؤادا عبد الباسط، بدو  سنة نشر ، القرار ال  

 الاسكندرزة.

، داار الجامعة الجدزدة داار عبد الباسط، محمد فؤادا عبد الباسط، بدو  سنة نشر.، القانو  ال  

 للنشر، الاسكندرزة

عبد البر، عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، داو  سنة نشر ، الضمانات التأدازبية ي  الوظيفة العامة،  

 داراسة مقارنة، مطبعة داار التأليف.

عن غير طرزق القضاء، رسالة  داار ، نهازة القرار ال 1581حميد، حسني داروزش عبد الحميد،عبد ال 

 داكتوراه داار الفكر العربي، القاهرة.

 داار القرار ال  إالغاء، حدودا سلطة الاداارة ي  1587، عبد الحميد، حسني داروزش عبد الحميد 

 (.1ة، العددا )داارزالفردا  السليم، مجلة العلوم ال 

، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي داار ، القضاء ال 7117اب، محمد رفعت عبد الوهابعبد الوه 

 الحقوقية.

  



 ة، الطبعة الاولى، مطبعة جامعة دامشق.داارز، الوجيزِ ي  الحقوق ال 1555العجلاني،عدنا  العجلاني، 

 ره.، داار النهضة العربية، القاهداار نشر ، القضاء ال  سنةالعطار، فؤادا العطار ، بدو   

ي  قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف،  داار ، القرار ال 1582عكاشه، حمد  زاسين عكاشه، 

 السكندرزة.

 ، داار الحكمة للطباعة والنشر.داار ، القرار ال 1551علاو ، ماهر صالح علاو ،  

ة، ن،  داراسة مقار داار ، النظام القانوني للشكل والجراءات ي  القرار ال 1585علي، ليث حسن علي، 

 كلية القانو ، جامعة بغدادا.

السلبي، بحثة منشور  داار ، الرقابة القضائية على القرار ال 7111العنزِ ، سعد الشتيو  العنزِ ،  

 ي  مجلة الحقوق، جامعة الكوزت، العددا الاول.

، المؤسسة الجامعية داار ، المبادائ الاساسية للقانو  ال 1552عواضه، حسن محمد عواضه،  

 شر والتوززع، الطبعة الْولى لبنا .للدراسات والن

 ، الجزِء الاول، مطبعة باخوس وشرتوني، بيروت.داار ، القضاء ال 1524عيد، اداوار عيد،  

، ترجمة منصور القاضي، المؤسسه الجامعية للدراسات داار ، القانو  ال 7118فودازل، جورج فودازل،  

 والنشر والتوززع، الطبعة الاولى.

، الاتجاهات الحدزثة ي  الرقابة القضائية على السلطة  7111داو ، الفهداو ، علي حسين الفه 

 التقدزرزة، رسالة داكتوراه، جامعة بغدادا.

 ، مجلس الدولة، الطبعة الثالثة، القاهرة. داار ، القضاء ال 1555فهمي، مصطفى أبو ززد فهمي، 

 العربية، القاهرة. ، داو  سنة نشر ،الناشر داار النهضةداار القباني، بكر القباني، القانو  ال  

، الطبعة الْولى، داار الْوائل للطباعة  داار ، الوجيزِ ي  القانو  ال 1558القيسي، اعادا حمودا القيسي،  

 والنشر ، عما .

  



، حرزة الاداارة ي  سحب قراراتها، رسالة داكتوراه، جامعة 1586الكبيسي، رحيم سليما  الكبيسى، 

 القاهرة.

 ي  الاردا ، الطبعة الاولى. داار ء ال ، القضا1555كنعا ، نواف كنعا ،  

الفرنسي، مجموعة  داار ، احكام المبادائ ي  القضاءال 1584مارسو لو ،  بروسييري ، جي برزبا ،  

 القانو  العام.

، الاتجاهات الحدزثة ي  خصخصة المرافق العامة بين النظرزة والتطبيق، 7114المتولي، محمد المتولي،  

 رة.داار النهضة العربية، القاه

ي  العراق،  داار ، شروط الطعن امام محكمة القضاء ال 1554المتيوتي، صالح ابراهيم احمد المتيوتي، 

 رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانو ، جامعة بغدادا.

المر  ، داار الفكر  داار ، المباداىء العامة ي  القضاء ال 1564المرصفاو ، سمير صاداق المرصفاو ،  

 ، القاهرة.الحدزث للطباعة والنشر

ة الفردازة، مجلة مجلس الدولة، العددا الاول، داارز، سحب القرارات ال 1551محرم، عبده محرم،  

 السنة الاولى.

، الطبعة الاولى، مكتبة عين داار ، النشاط ال داار ، القانو  ال 1528محفوظ، عبد المنعم محفوظ،  

 شمس، القاهرة.

 دازوا  المطبوعات الجامعية.  ة، داارزال ، محاضرات ي  المؤسسات 1556أحمد محيو،محيو،  

، داراسة مقارنة، داار الكتب داار ، اسس الاداارة العامة، التنظيم ال 7112المر  ، زكرزا المر  ،  

 القانونية، القاهرة.

 .1568، شركة الطبع والنشر الآهلية، بغدادا، داار مصطفى، حامد مصطفى، مباداىء القانو  ال  

 ، المكتبة الوطنية ، بنغاز .داار ، مبادائ القانو  ال 1524مسكوني، صبيح بشير مسكوني،  

  



، مجلة العلوم القانونية داار باتخاذ القرار ال ، السلطة المختصة 1528، منصور، شاب توما منصور 

 والسياسية، كلية القانو  جامعة بغدادا.

ضوء احكام ، الموسوعة الشاملة للدفوع امام مجلس الدولة ي  7116موسى، عبد الغفار موسى،  

 النقض، مطابع شتات.

، شرح احكام قانو  انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي، 7111مهد ، غاز  فيصل مهد ،  

 مطبعة العزِة، بغدادا.

 العربي، الطبعة الثانية، داار المعارف. داار ، القانو  ال 1565مهنا، محمد فؤادا مهنا ،  

 ، مكتبة الجلاء، المنصورةداار انو  ال ، الاصول العامة للق7117نر ، ماهر جيد نر ،  

 ،  داار الفكر العربي، القاهرة.داار ، القانو  ال 1581نجم، احمد حافظ نجم، 

ومسلك الاداارة الازجابي، داار الفكر العربي،  داار ، التظلم ال 7118الوكيل، ابراهيم خير  الوكيل، 

 الاسكندرزة.

 بيروت،  بدو  سنة نشر.، داار الثقافة،  داار زكن، زهد  زكن، التنظيم ال  

 الفرنسي، منشاة المعارف، الاسكندرزة. داار احكام المبادائ ي  القضاء ال  1551،زسر ،احمد زسر ، 

 ثانيا: المجلات والدورزات

 المجلة القضائية الْردانية. 

 مجلة نقابة المحامين الْردانية. 

 مجلة الحقوق والشرزعة، جامعة الكوزت. 

 مجلة مجلس الدولة المر  . 

  



 الثا: المراجع القضائية:ث

 احكام مجلس الدولة الفرسي 

 ة المر زةداارزاحكام مجلس الدولة المر   والمحاكم ال  

 احكام محكمة العدل العليا الاردانية 

 

 رابعا: القوانين:

 7114( لعام 51قانو  العاملين الْساسي)المر  ( رقم) 

 الخاص بمجلس الدولة المر   1545( لسنة 5القانو  رقم ) 

 1557( لسنة 17و  محكمة العدل العليا رقم)قان 

 7112( لسنة 51نظام الخدمة المدنية رقم ) 

 1555( لسنه 15قانو  الاتصالات وتعدزلاته رقم ) 

 م1558( لسنة  18قانو  الصناعة والتجارة رقم ) 

 

 خامسا: المراجع الفرنسية:

 Andrè de laubadère –JEAN-Clayde  venezia-yves 

Gaudemey-Traité de droit Administratif-tome1-15edition-

1999 

 Basset ( M ) ، Le principe de  L’ acte  Contraire  en droit  

administratif  Français،  Thèse  Toulouse، 1967 

 Jacques Moreau : Droit Public Tom 2 ، 3 adition 

économic ، paris 1997 

  



 Jean،marie، Droit administratif. Paris، 1991 

 GEORGES DUPUIS-Marie José Guédon-droit 

administratif- paris-2002 

 Vedel.G، Droit administratif ، themis ،P.U.F، paris. 

 Vincent Jean- Yves-application dans Le temps de l’acte 

administatif-J-C-A-2001 

 Patrick، course de droit administratif، presses 

universitaires de lyon، 1994. 

 LEON Duguit-traité de droit constitutionnel-tome 3 

edition-1928 

 yannakopoulos La nation de droits-acquis en droit 

administratif française-L.G.D.J-PARIS-. 


